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  الدورة السادسة والستون
  *من جدول الأعمال المؤقت) ب (٦٩البند 

 مــسائل حقــوق  :تعزيــز حقــوق الإنــسان وحمايتــها   
لتحـسين التمتـع     هج البديلة الإنسان، بما في ذلك النُّ    
      والحريات الأساسية الفعلي بحقوق الإنسان

  المدافعون عن حقوق الإنسان    
  

  لعاممذكرة من الأمين ا    
  

يتشرف الأمين العام بأن يحيل إلى أعضاء الجمعية العامة هذا التقرير المقدم مـن المقـررة                
الخاصة المعنية بحالـة المـدافعين عـن حقـوق الإنـسان، مارغريـت سـيكاغيا، وفقـا لقـرار الجمعيـة                      

  .٦٤/١٦٣العامة 
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  تقرير المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان    
  

  موجز  
يقدم هذا التقرير عرضا للحقوق المنصوص عليهـا في الإعـلان المتعلـق بحـق ومـسؤولية                  

الأفــراد والجماعــات وهيئــات المجتمــع في تعزيــز وحمايــة حقــوق الإنــسان والحريــات الأساســية   
المعترف بهـا عالميـا، ويحلـل مـا تـستتبعه الحقـوق المختلفـة، فـضلا عـن مختلـف الجوانـب اللازمـة              

ــضمان تنفي ــ ــا        . ذهال ــتي يواجهه ــيوعا ال ــر ش ــهاكات الأكث ــود والانت ــر القي ــاول التقري ــا يتن كم
المـــدافعون عـــن حقـــوق الإنـــسان، ويقـــدم توصـــيات لتيـــسير تنفيـــذ الـــدول لكـــل حـــق مـــن    

  .الحقوق هذه
زيـادة وعـي الـدول بـالحقوق المنـصوص عليهـا في             : والهدف من التقرير هـو ذو شـقين         

 لعمل المدافعين عن حقوق الإنسان لضمان احترام الحقـوق          الإعلان، وليكون بمثابة أداة عملية    
  .بموجب هذا الصكخولت لهم التي 

ــذ الإعــلان، لا      ــة لتنفي ــرغم مــن الجهــود المبذول ــزال المــدافعون عــن حقــوق    وعلــى ال ي
ومن المؤمل أن هذا التقرير سـوف يـسهم        . الإنسان يواجهون العديد من الانتهاكات لحقوقهم     

ويـرد في الفـرع     . أمانـا للمـدافعين تمكنـهم بدرجـة أكـبر مـن القيـام بعملـهم               في تهيئة بيئـة أكثـر       
نترنـت  لإالمتعلق بعمل المقررة الخاصة من موقع مفوضية الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنـسان علـى ا       

  .تعليق أكثر شمولا بشأن الإعلان
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  مقدمة  -أولا   
ــر هـــو ال   - ١ ــذا التقريـ ــة،    هـ ــة الحاليـ ــررة الخاصـ ــة مـــن المقـ ــة العامـ ــدم إلى الجمعيـ رابـــع المقـ

الحــادي عــشر المقــدم مــن المكلــف بحالــة المــدافعين عــن حقــوق الإنــسان إلى الجمعيــة     والتقريــر
ــذ ــام  من ــسان       . ٢٠٠١ع ــوق الإن ــس حق ــرار مجل ــر عمــلا بق ــذا التقري ــدم ه ــرار ١٦/٥ويق  وق

  .٦٤/١٦٣ الجمعية
 ومـسؤولية الأفـراد والجماعـات وهيئـات المجتمـع في تعزيـز              ويؤكد الإعلان المتعلق بحق     - ٢

الإعـلان الخـاص بالمـدافعين عـن        (وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا         
يؤكد من جديـد الحقـوق الـتي هـي أداة الـدفاع عـن حقـوق الإنـسان، بمـا في                      ) حقوق الإنسان 

سلمي، وحريــة الــرأي والتعــبير، والحــق في  ذلــك حريــة تكــوين الجمعيــات، وحريــة التجمــع ال ــ
ــسان      ــدة لحقــوق الإن ــشة أفكــار جدي ــل وفي اســتنباط ومناق ــذ  . الحــصول علــى تموي ــبر تنفي ويعت

الإعلان شرطا أساسيا لتهيئة بيئة مواتية للمدافعين عـن حقـوق الإنـسان ليكونـوا قـادرين علـى                   
  .القيام بعملهم

ا لـضمان أن تـبرز التـشريعات المحليـة          وعلى الرغم من أن بعض الدول قد بذلت جهود          - ٣
التزامات الدول التي ترد في الإعلان وغيره من الصكوك الدولية لحقـوق الإنـسان، فـإن الاتجـاه                  
الحالي في كثير مـن البلـدان يتمثـل في صـك قـوانين وأنظمـة تقيـد الحيـز المتـاح لأنـشطة حقـوق                      

 مــع المعـايير الدوليـة ومـع الإعــلان    وهنـاك العديـد مـن القــوانين الوطنيـة الـتي لا تتفـق      . الإنـسان 
وحــتى عنـدما تبــذل الجهـود لاعتمــاد قـوانين تتماشــى مـع المعــايير الدوليـة، فــإن      . بـصفة خاصـة  

  .تنفيذها غير الفعال في كثير من الأحيان لا يزال يمثل مشكلة
وعلــى الــرغم مــن مــرور أكثــر مــن عــشر ســنوات علــى اعتمــاد الإعــلان مــن جانــب       - ٤

ــة،   ــة العام ــون       الجمعي ــذين يتحمل ــة، ســواء لأولئــك ال ــه الكفاي ــا في ــا بم ــيس صــكا معروف ــه ل فإن
المسؤولية الرئيسية عن تنفيذه، أي الحكومات، أو لأولئـك الـذين يـنص علـى حمايـة حقـوقهم،                   

وتبعا لذلك، هناك حاجـة إلى بـذل جهـود إضـافية لتحـسين              . أي المدافعين عن حقوق الإنسان    
  .)١( الإعلانفهم الحقوق والمسؤوليات الواردة في

__________ 
بالرغم من أن الإعلان ليس صكا ملزما قانونا، فإنه يتضمن الحقوق الـتي سـبق الاعتـراف بهـا في العديـد مـن                          )١(  

اص بـالحقوق المدنيـة   الصكوك الدولية الملزمة قانونـا المتعلقـة بحقـوق الإنـسان، بمـا في ذلـك العهـد الـدولي الخ ـ             
الإعلان كيفية انطباق الحقوق الواردة في الصكوك الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنـسان علـى              يحدد  و. والسياسية

وبالإضـافة إلى ذلـك، فـإن الجمعيـة العامـة اعتمـدت الإعـلان بتوافـق          . المدافعين عن حقوق الإنسان وعملـهم     
 .الآراء، مما يمثل التزام الدول القوي بتنفيذه
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ويتمثل الغرض من هذا التقرير في سد هـذه الفجـوة في الـوعي مـن خـلال تعزيـز فهـم                - ٥
الدول للحقـوق والمـسؤوليات الـواردة في الإعـلان، فـضلا عـن زيـادة الـوعي بهـذا الـصك بـين                        
الجهـات الفاعلـة غـير الحكوميـة ذات الـصلة الــتي يمكنـها أن تـساهم في تهيئـة بيئـة مواتيـة لعمــل           

وبالإضافة إلى ذلك، فإن التقرير يهدف إلى بناء قـدرة المـدافعين            . دافعين عن حقوق الإنسان   الم
ويـستند التقريـر    . بموجـب الإعـلان   خولت لهـم    عن حقوق الإنسان لكفالة احترام الحقوق التي        

في معظمــه علــى تحليــل المعلومــات الــواردة والتقــارير الــتي وضــعها كــل مــن المكلفــين بالولايــة،  
الخاصة الحالية المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، مارغريـت سـيكاغيا، وسـلفها              المقررة  

  .هينا جيلاني
 فروع، يتناول كل منها حقا من الحقـوق المنـصوص عليهـا في              ١٠وينقسم التقرير إلى      - ٦

الحق في الحماية، والحق في حرية التجمع، والحق في حريـة تكـوين الجمعيـات،               : الإعلان، وهي 
لحــق في الاتــصال بالهيئــات الدوليــة، والحــق في حريــة الــرأي والتعــبير، والحــق في الاحتجــاج،  وا

والحق في استنباط ومناقـشة أفكـار جديـدة بـصدد حقـوق الإنـسان، والحـق في سـبيل انتـصاف              
ــاول الفــرع الأخــير حــالات جــواز تقييــد هــذه    . فعــال والحــق في الحــصول علــى التمويــل   ويتن

  .رة الخاصة سلسلة من التوصيات بشأن تنفيذ كل حقثم تورد المقر. الحقوق
ــالمقررة الخاصــة لإدمــاج منظــور جنــساني في جميــع أنحــاء        - ٧ ــة الــتي أنيطــت ب وفقــا للولاي

عملها، يشير هذا التقريـر إلى خـصوصيات وضـع المـدافعات عـن حقـوق الإنـسان والتحـديات           
ضـة مـن نظـرائهن مـن الـذكور          فالمدافعات عن حقوق الإنسان أكثر عر     . الخاصة التي تواجهنها  

ــن        ــا مـ ــرفض وغيرهـ ــصاء والـ ــل والإقـ ــن العنـــف والتحامـ ــة مـ ــكال معينـ ــرض لأشـ ــر التعـ لخطـ
وهــذا غالبــا مــا يرجــع إلى أنــه ينظــر إلى المــدافعات علــى أنهــن يتحــدين القواعــد    . الانتــهاكات

لتوجــه الاجتماعيــة والثقافيــة المقبولــة، والتقاليــد والتــصورات والقوالــب النمطيــة عــن الأنوثــة وا
 ”women human rights defenders“ويـشير مـصطلح   . الجنسي ودور المرأة ومكانتها في المجتمع

في هذا التقرير إلى النساء اللواتي يعملن، بمفردهن أو بالاشتراك مع غيرهـن، علـى تعزيـز حمايـة                   
فعين كما يمكن أن يـشير المـصطلح إلى الرجـال المـدا         . حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق المرأة      

عــن حقــوق الإنــسان العــاملين في مجــال حقــوق المــرأة فــضلا عــن قــضايا المــساواة بــين الجنــسين 
  .بشكل عام

ويؤمل أن يساهم هذا التقرير في تهيئة بيئة أكثـر أمانـا للمـدافعين عـن حقـوق الإنـسان          - ٨
ن موقـع  ويرد في الفرع المتعلق بعمل المقـررة الخاصـة م ـ   . تمكنهم بدرجة أكبر من القيام بعملهم     

. نترنــت تعليــق أكثــر شمــولا بــشأن الإعــلان مــم المتحــدة لحقــوق الإنــسان علــى الإ مفوضــية الأ
)www2.ohchr.org/english/issues/defenders/index.htm.(  
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  الحق في الحماية  -ثانيا  
يشتق واجب الدولة في حمايـة حقـوق المـدافعين مـن الانتـهاكات الـتي ترتكبـها الـدول                      - ٩

ة من غير الدول مـن المـسؤولية والواجـب الرئيـسيين اللـذين يقعـان علـى عـاتق                    والجهات الفاعل 
 مـن العهـد     ٢كل دولة في حماية جميع حقـوق الإنـسان، علـى النحـو المنـصوص عليـه في المـادة                     

الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة والــسياسية الــتي تــنص علــى التــزام الــدول بــأن تــضمن لجميــع   
.  والخاضـعين لولايتـها الحقـوق المعتـرف بهـا في العهـد دون تمييـز                الأفراد الموجودين في أراضـيها    

وينص الإعلان المتعلق بالمدافعين عـن حقـوق الإنـسان علـى واجـب الدولـة في حمايـة المـدافعين                     
  .١٢ و ٩ و ٢عن حقوق الإنسان في ديباجة الإعلان، وكذلك في المواد 

فمـن ناحيـة،   . لبية والإيجابيـة ويشمل واجب الدول في الحمايـة كـلا مـن الجوانـب الـس          - ١٠
ومـن ناحيـة أخـرى، ينبغـي للـدول أن           . يجب على الدول أن تمتنع عن انتـهاك حقـوق الإنـسان           

ــه        ــق في ــا في الإعــلان والتحقي ــهاك للحقــوق المنــصوص عليه ــع أي انت ــة لمن ــة الواجب ــذل العناي تب
فعين عن حقـوق    وبعبارة أخرى، يتعين على الدول منع وقوع انتهاكات لحقوق المدا         . ومعاقبته

الإنسان في إطار ولايتها عن طريق اتخاذ التـدابير القانونيـة والقـضائية والإداريـة وسـائر التـدابير               
الأخرى لكفالة تمتع المـدافعين الكامـل بحقـوقهم؛ والتحقيـق في الانتـهاكات المزعومـة ومحاكمـة               

 للـدول أيـضا، مـن       وينبغـي . مرتكبيها المزعومين، وتوفير سبل الانتصاف والتعـويض للمـدافعين        
أجل تعزيز حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، العمل على مواءمـة أطرهـا القانونيـة المحليـة مـع                 

  .الإعلان المتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان
كما ينطوي الالتزام بالحماية على كفالـة عـدم تعـرض المـدافعين لانتـهاكات حقـوقهم                - ١١

ويمكـن أن يـؤدي عـدم حمايـة المـدافعين عـن حقـوق               . كوميةعلى أيدي الجهات الفاعلة غير الح     
فعلـى سـبيل المثـال، يمكـن للفعـل أو الامتنـاع             . الإنسان، في ظروف معينة، إلى مسؤولية الدولة      

ــة             عــن الفعــل الــذي يــصدر عــن الجهــات الفاعلــة غــير الحكوميــة الخاضــعة لتعليمــات الدول
  .رتب مسؤولية الدولةسيطرتها أو توجيهاتها، في ظل ظروف معينة، أن ي أو
ويؤكد الإعلان على مسؤولية الجميع عن عدم انتـهاك حقـوق الآخـرين، بمـا في ذلـك                    - ١٢

مسؤولية الجهـات الفاعلـة مـن غـير الـدول عـن احتـرام حقـوق المـدافعين عـن حقـوق الإنـسان                         
وتبعا لذلك، ينبغي لجميع الأطراف الفاعلة مـن غـير     ). ١٩و  ) ٣ (١٢،  ١١،  ١٠انظر المواد   (

الدول، بما فيها الجماعات المسلحة، ووسائل الإعـلام، والجماعـات الدينيـة، والمجتمعـات المحليـة               
والشركات الخاصة والأفراد الامتناع عن اتخاذ أي تدبير من شأنه أن يـؤدي إلى منـع المـدافعين                  

  .من ممارسة حقوقهم
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الـدول بوضـع    ولكفالة الـسلامة الشخـصية للمـدافعين المعرضـين لخطـر وشـيك، تقـوم                  - ١٣
ويـستخدم كـثير مـن الـدول برامجهـا لحمايـة الـشهود؛ ويقـوم                . مختلف التـدابير وبـرامج الحمايـة      

البعض الآخر بوضع تدابير للحماية، بما في ذلـك إنـشاء وحـدات تحقيـق متخصـصة في الجـرائم                    
ة المرتكبة ضد الناشطين في مجـال حقـوق الإنـسان، وإقامـة أنظمـة للإنـذار المبكـر، وتـوفير حماي ـ               

المـدافعين عـن حقـوق الإنـسان في حـالات      لنقـل  الشرطة والحراس الشخـصيين، ووضـع بـرامج     
  .مناطق أو بلدان أخرىإلى الطوارئ 

. بيد أن العديـد مـن هـذه التـدابير تعـرض لانتقـادات فيمـا يتعلـق بكفاءتهـا واسـتدامتها              - ١٤
 للمدافعين نظرا لأنهـا، في      فبرامج حماية الشهود، على سبيل المثال، ليست كافية لتوفير السلامة         

وفي حــالات . معظــم الحــالات ليــست مــصممة لهــذا الغــرض ولا تراعــي احتياجــاتهم الخاصــة    
أخــرى، فــشلت نتــائج تقيــيم المخــاطر في مجــاراة حالــة الــضعف الــتي يواجههــا المــدافعون الــذين 

، لمعالجـة   وعـلاوة علـى ذلـك، لم تتـصد التـدابير الوقائيـة، في بعـض المناسـبات                 . يطلبون الحمايـة  
الموقـع القيـادي ومكـان      وخصوصيات وضع المدافعين المتعلقة بنـوع الجـنس والانتمـاء العرقـي،             

ــة ــالات     . الإقامــ ــات لوكــ ــل معلومــ ــصيون بنقــ ــراس الشخــ ــام الحــ ــرى، قــ ــالات أخــ وفي حــ
كما أثار المدافعون مخاوف بشأن خصخصة تدابير الحمايـة الـتي يمكـن أن تـضع                . الاستخبارات

هـذه  تكون  ويخشى المدافعون من أن     . اية في أيدي الشركات الأمنية الخاصة     المسؤولية عن الحم  
  . سابقين في القوات شبه العسكريةاأفرادتستخدم الشركات 

وفيما يتعلق بتدابير الحماية الخاصة بالمدافعات عن الحقـوق والعـاملين في مجـال حقـوق                  - ١٥
عظمى من الحـالات لا توجـد آليـات محـددة،           المرأة أو قضايا المساواة بين الجنسين، في الغالبية ال        

ــان بــسبب عــدم التنفيــذ، أو انعــدام الإرادة       أو عنــد وجودهــا، فإنهــا تعــاق في كــثير مــن الأحي
  .السياسية أو الخصوصية الجنسانية

وتتطلب الحماية الكافية وجود سياسة شـاملة مـن الحكومـات تنطـوي علـى تهيئـة بيئـة                   - ١٦
حيث يكون الإطار القانوني متمشيا مع أحكـام الإعـلان، ويقـدم    ملائمة تحترم عمل المدافعين،  

ويعتــبر . المــسؤولون عــن القيــام بأفعــال ضــارة ضــد المــدافعين عــن حقــوق الإنــسان إلى العدالــة  
 مـن الإعـلان، خطـوة رئيـسية     ١٢التصدي لمعالجة ظاهرة الإفلات من العقاب، تمشيا مع المادة    

  .في ضمان بيئة آمنة للمدافعين
 بمــا في ذلــك - كــل منطقــة مــن العــالم، لا يــزال المــدافعون عــن حقــوق الإنــسان    وفي  - ١٧

 يتعرضــون -النــساء منــهم والعــاملون في مجــال حقــوق المــرأة أو قــضايا المــساواة بــين الجنــسين   
للتخويف والتهديد والقتل والاختفاء والتعـذيب وسـوء المعاملـة والاحتجـاز التعـسفي والمراقبـة                

والقـضائية وبـشكل أعـم، للوصـم مـن جانـب كـل مـن الدولـة والجهـات              والمضايقات الإداريـة    
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ــدول  ــة مــن غــير ال ــهاكات الــتي تواجههــا المــدافعات عــن الحقــوق شــكلا    . الفاعل وتتخــذ الانت
ــداء الجنـــسي والاغتـــصاب     ــراوح مـــن الـــشتائم علـــى أســـاس الجـــنس إلى الاعتـ . جنـــسانيا، يتـ

ية الـرأي والتعـبير، والحـصول علـى         يتعرض المدافعون لانتهاكات لممارسة حقوقهم في حر       كما
وفي . المعلومــات وعلــى التمويــل، وحريــة التنقــل وحريــة تكــوين الجمعيــات والتجمــع الــسلمي 
  .كثير من البلدان، يسود مناخ الإفلات من العقاب عن الانتهاكات المرتكبة ضد المدافعين

ــؤدي إ        - ١٨ ــسان وت ــدافعين عــن حقــوق الإن ــق عمــل الم ــة تعي ــاك حــالات معين ــة وهن لى بيئ
  :آمنة للغاية وتشمل غير

الوصم الذي يتعرض له كل من المدافعات ونظرائهن من الرجـال في سـياقات                )أ(  
معينــة، بمــا في ذلــك الاتهامــات بــأنهم يمثلــون واجهــة لحركــات حــرب العــصابات، أو إرهــابيون 

ــيون أو   أو ــون سياس ــصالح     امتطرف ــة أو ل ــدول الأجنبي ــن ال ــة ع ــون نياب ــصاليون، أو يعمل . هانف
ــدافعن عنــها       ــدا مــن الوصــم بحكــم جنــسهن أو الحقــوق الــتي ي كــذلك، تواجــه المــدافعات مزي

  والقائمة على نوع الجنس؛
يــتم القــبض علــى المــدافعين عــن حقــوق . محاكمــة المــدافعين وتجــريم أنــشطتهم  )ب(  

ويعتقـل آخـرون مـن دون تهمـة، وغالبـا دون الحـصول علـى                . الإنسان ومحاكمتهم بتـهم زائفـة     
  أو رعاية طبية ودون عملية قضائية، ودون إبلاغهم بأسباب اعتقالهم؛محام 

الهجمــات الــتي تــشنها الجهــات الفاعلــة غــير الحكوميــة، ومنــاخ الإفــلات مــن    )ج(  
تشارك الجهات الفاعلة غير الحكومية بصورة متزايدة في الهجمات على المدافعين عـن             . العقاب

يات الخاصـة وجماعـات الأمـن الأهليـة والجماعـات           ويتورط المقاتلون والميليـش   . حقوق الإنسان 
المسلحة في العنف ضـد المـدافعين عـن حقـوق الإنـسان، بمـا في ذلـك الـضرب والقتـل ومختلـف                        

كمــا تتــورط شــركات القطــاع الخــاص بــصورة مباشــرة أو غــير مباشــرة في   . أعمــال الترهيــب
  .أعمال العنف ضد المدافعين عن حقوق الإنسان

ذلك، يلجـأ قـادة المجتمـع المحلـي والجماعـات الدينيـة بـشكل متزايـد إلى                  وبالإضافة إلى     - ١٩
مـشتهي  وصم المدافعين العاملين بشأن قضايا مثل حقوق الأشـخاص مثليـات ومثليـي الجـنس و               

. والعنف ضـد المـرأة والعنـف العـائلي والاعتـداء علـيهم            الجنسين وحاملي سمات الجنس الآخر،      
نــسان العــاملات في مجــال العنــف العــائلي وغــيره مــن وكــذلك، فــإن المــدافعات عــن حقــوق الإ

أنواع العنف ضد المرأة يتعرضن لضغوط شديدة مـن أفـراد الأسـرة أو التهديـد مـن قبـل الجنـاة                      
  .للتخلي عن القضايا وإسقاطها
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وفي بعض أجزاء العالم، تشارك وسائل الإعلام في الانتهاكات المرتكبـة ضـد المـدافعين                - ٢٠
ففـي بعـض الـدول،      . ولا سيما في ما يتعلق بانتهاك حقهم في الخصوصية        عن حقوق الإنسان،    

يتعرض المدافعون عن حقوق الإنسان لحمـلات تـشويه الـسمعة في الـصحافة، علـى الـرغم مـن                    
  .أن الجناة ينتمون أحيانا لمنافذ مملوكة للدولة

  
  الحق في حرية التجمع  -ثالثا   

، بـالحق في  ١٢ و ٥وق الإنـسان في مادتيـه   يعترف الإعلان الخاص بالمدافعين عـن حق ـ    - ٢١
ــهاكات حقــوق       ــسلمية للاحتجــاج علــى انت ــشطة ال ــة التجمــع وشــرعية المــشاركة في الأن حري

والحــق في التجمــع الــسلمي ضــروري للمــدافعين عــن حقــوق الإنــسان؛ فمــن دون     . الإنــسان
غـير الحكوميـة،    ضمان هذا الحق والحماية من انتهاكه من قبل المسؤولين في الدولة والكيانـات              

فإن قـدرة المـدافعين علـى الاضـطلاع بـدورهم في حمايـة حقـوق الإنـسان والحريـات الأساسـية                      
  .مقيدة بشدة وتعزيزها

 على كل رجـل وامـرأة يعمـلان علـى تعزيـز         ياوينطبق الحق في الالتقاء أو التجمع سلم        - ٢٢
ونظــرا . ف ويطبقانهــاحقــوق الإنــسان وحمايتــها، شــريطة أن يقــبلا مبــادئ العالميــة وعــدم العن ــ 

التقاليـد والتـاريخ والثقافـة،      ” يـستمد جـذوره مـن     عدم مـساواة المـرأة في التمتـع بـالحقوق            لأن
ينبغـي للـدول أن تـضمن عـدم اسـتخدام هـذه المواقـف لتبريـر                 ،  )٢(“في ذلك المواقف الدينية    بما

 ،)٢(دم المـساواة علـى ق ـ انتهاكات حـق المـرأة في المـساواة أمـام القـانون والتمتـع بجميـع الحقـوق                  
  .في ذلك الحق في حرية التجمع بما
ر الـسكن   دون الاجتماعـات في     مويحمي الإعلان أشكالا عديدة من التجمع، تتراوح          - ٢٣

تجمعــات الاحتجــاج  وعقــد مــؤتمرات في الأمــاكن العامــة، وتــسيير المظــاهرات،      إلى الخاصــة 
ــن أشــكال التجمُّ ــ     ــك م ــسيرات، والمرابطــات، وغــير ذل ــصامت، والم ــوق   ال ــز حق ــة تعزي ع، بغي

. وأيضا، يمكن أن يمارس هذا الحق بـشكل منفـرد وبالاشـتراك مـع الآخـرين               . الإنسان وحمايتها 
وبالتالي، فإنه ليس من الـضروري لمنظمـة غـير حكوميـة أن يكـون لـديها شخـصية قانونيـة مـن                       

  .أجل المشاركة في التجمعات، بما في ذلك المشاركة في مظاهرة
س المدافعون عن حقوق الإنسان هذه الأنـشطة سـلميا مـن أجـل التمتـع                ويجب أن يمار    - ٢٤

 القلـق مــن كثــرة اســتخدام أعــوان الدولــة  ة الخاصــةويــساور المقــرر. بالحمايـة بموجــب الإعــلان 
حريـة التجمـع، والـتي أثـارت في         نطـوي علـى     للقوة بشكل مفرط في الرد علـى الحـالات الـتي ت           

__________ 
 مــن العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة   ٣ بــشأن المــادة ٢٨لجنــة حقــوق الإنــسان، التعليــق العــام رقــم     )٢(  

 .٥ ، الفقرة)المساواة في الحقوق بين الرجال والنساء(والسياسية 
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ويخـالف هـذا الـسلوك      . ولا ذلـك  سـلمية ل ـ  كانت   بعض الحالات ردود فعل عنيفة من تجمعات      
ــؤدي إلى العنــف      ــتي ت ــة مــسؤولية الاســتفزازات ال ــل الدول وفي إطــار . الإعــلان بوضــوح ويحمّ

الإعلان يحق للمدافعين بموجب القانون الوطني التمتع بالحماية الفعالة من الأفعال التي ترتكبـها              
الإعــلان أيــضا الحمايــة للمــدافعين عــن ويــوفر . الدولــة وتــؤدي إلى انتــهاكات لحقــوق الإنــسان

حقــوق الإنــسان عنــدما يحتجــون ضــد أعمــال العنــف الــتي تقــوم بهــا جماعــات أخــرى أو أفــراد  
وبالنتيجة، فإن الحماية الممنوحة في الإعلان تغطي الانتهاكات الـتي ترتكبـها الجهـات              . آخرون

  . الفاعلة الحكومية وغير الحكومية على حد سواء
ــا يتعل ــ  - ٢٥  وفقــا لتقييــد المــسموح بهــا، يمكــن أن تخــضع حريــة التجمــع ل     ق بــالقيودوفيم

ــسارية  ــة ال ــادة  . للالتزامــات الدولي ــة    ٢١وتحــدد الم ــالحقوق المدني ــدولي الخــاص ب  مــن العهــد ال
أولا، يجــب أن تتماشــى .  الــتي ينبغــي اعتبارهــا مــسموحةقيــودوالــسياسية المتطلبــات اللازمــة لل

يمكن فرض القيود من خلال القانون فقط بل أيـضا مـن خـلال             أي أنه لا     -القيود مع القانون    
ثانيــا، يجــب أن تكــون . )٣(تفــويض تــشريعي أكثــر عموميــة، مــن قبيــل أمــر تنفيــذي أو مرســوم

 فيجـب   - يجب أن تكـون متناسـبة        قيودالقيود ضرورية في مجتمع ديمقراطي، وهو ما يعني أن ال         
 ويجــب أن تتماشــى مــع -ق بدرجــة أقــل علــى الــدول أولا أن تــستنفد أيــة بــدائل تحــد مــن الحــ

وأخيرا، فإن الأسباب الوحيدة التي يسمح فيها بالتـدخل في الحـق            . )٤(المبادئ الديمقراطية الدنيا  
الأمن القـومي أو الـسلامة العامـة، أو النظـام العـام، أو حمايـة الـصحة                  : في التجمع السلمي هي   

  .خرينالعامة، أو الآداب العامة أو حماية حقوق وحريات الآ
ولا تزال القيود المفروضة على الحق في حريـة التجمـع تطبـق علـى نطـاق واسـع لحظـر            - ٢٦
 الـسلمية المهتمـة بحقـوق الإنـسان، وفي كـثير مـن الأحيـان يحـتج بـضرورة                    تفريق التجمعات أو  

.  وآلياتـه حججـه الحفاظ على النظام العام والاعتماد على تشريعات مكافحـة الإرهـاب وعلـى           
:  بالولايـة الاتجاهـات التاليـة باعتبارهـا انتـهاكات للحـق في حريـة التجمـع                 ةكلف الم توقد حدد 

ــات؛         )أ( ــلال التجمعـ ــسان خـ ــوق الإنـ ــن حقـ ــدافعين عـ ــد المـ ــوة ضـ ــرط للقـ ــتخدام المفـ الاسـ
اعتقال المدافعين واحتجازهم أثناء ممارسـتهم حقهـم في التجمـع أو مـنعهم مـن المـشاركة                   )ب(

دات ضد المدافعين وأفراد أسـرهم قبـل مـشاركتهم في تجمـع             إطلاق التهدي ) ج(في المظاهرات؛   
فـرض  ) ه ــ(؛ اكمتـهم  بالمـدافعين ومح ة القـضائي ضايقةالم ـ) د(سلمي أو خلال التجمـع أو بعـده؛        

__________ 
  )٣(  Manfred Nowak, United Nations Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary, 2nd 

revised ed. (N.P. Engel, 2005), p. 490, para. 19 -.  
 .٢٢ و ٢١ الفقرتان ،٤٨٩المرجع نفسه، ص   )٤(  



A/66/203  
 

11-43527 11 
 

فـرض  ) و(؛ إقامتـهم قيود على سفر المـدافعين لمـنعهم مـن المـشاركة في التجمعـات خـارج بلـد                   
  .قيود من خلال التدابير التشريعية والإدارية

ــا يواجهــه          - ٢٧ ــر مم ــسان مخــاطر أكث ــدافعات عــن حقــوق الإن ــساء الم ــا تواجــه الن ــا م وغالب
نظراؤهن الـذكور عنـد المـشاركة في العمـل العـام الجمـاعي بـسبب تـصورات الـدور التقليـدي                      

ففـي بعـض الحـالات،    . للمرأة في بعض المجتمعات، ويصبحن أهدافا للأطـراف مـن غـير الـدول      
ات أشكالا من قبيل الاغتـصاب والاعتـداء الجنـسي، الـذي قـد يـؤدي                يأخذ الانتقام من المدافع   

  . إلى عواقب اجتماعية سلبية بالإضافة إلى التسبب في الأذى الجسدي والنفسي
  

   الجمعياتيلكشالحق في حرية ت  -رابعا   
 الجمعيـات في كـثير مـن الـصكوك الدوليـة والإقليميـة،              شكيليُعترف بالحق في حرية ت ـ      - ٢٨
 علـى حـق   ٥ الإعلان الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنـسان، الـذي يـنص في المـادة         في ذلك  بما

 رابطـات كل شخص، بمفرده وبالاشـتراك مـع غـيره، في تـشكيل المنظمـات غـير الحكوميـة أو ال           
ويؤكــد الإعــلان أن تعزيــز حقــوق الإنــسان  .  فيهــالاشــتراكالجماعــات والانــضمام إليهــا وا أو

  . معيات على تحقيقهوحمايتها هدف مشروع تعمل الج
وينطبق الحق في حرية تكوين الجمعيـات علـى كـل رجـل وامـرأة يعمـلان علـى تعزيـز                       - ٢٩

  . حقوق الإنسان وحمايتها، شريطة أن يقبلا مبادئ الشمولية وعدم العنف ويطبقانها
ويــرد حــق المــرأة في المــشاركة في الحيــاة العامــة، بطــرق منــها تعزيــز حقــوق الإنــسان       - ٣٠

. المعاهـــدات الدوليـــةمختلـــف ا، في الإعـــلان العـــالمي لحقـــوق الإنـــسان، وكـــذلك في  وحمايتـــه
 من اتفاقية القضاء على جميع أشـكال التمييـز ضـد المـرأة، تتفـق الـدول علـى             ٧فبموجب المادة   

اتخاذ جميع التدابير المناسـبة للقـضاء علـى التمييـز ضـد المـرأة في الحيـاة الـسياسية والعامـة للبلـد،                        
ل تمتــع المــرأة، علــى قــدم المــساواة مــع الرجــل، بحقــوق منــها المــشاركة في تكفــ وبوجــه خــاص،

  . بالحياة العامة والسياسية للبلدتمغير الحكومية التي تهوالجمعيات المنظمات 
وهناك التزامات سلبية وإيجابية على حد سواء تقع على عاتق الـدول وتنـشأ مـن الحـق                - ٣١

ك الالتزام بمنع انتهاكات هـذا الحـق، وحمايـة مـن يمارسـه       الجمعيات، بما في ذل    شكيلفي حرية ت  
ونظرا لأهمية الدور الذي يضطلع به المدافعون عن حقـوق الإنـسان في             . والتحقيق في انتهاكاته  

واجبـا   علـى عـاتق الـدول    ضعالمجتمعات الديمقراطية، فإن الممارسة الحرة والكاملـة لهـذا الحـق ت ـ        
وأيـضا،  . التي يمكن فيها أن يمارس المـدافعون أنـشطتهم بحريـة           فعليةلتهيئة الظروف القانونية وال   

ورغم أنه يطلب من الجمعيات أن يكون لديها نوع مـن الهيكـل المؤسـسي، فإنهـا لا تحتـاج إلى                 
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 علـى    الجمعيات القائمة بحكم الواقع بالحماية بموجـب الإعـلان         متعشخصية قانونية للعمل، وتت   
  .قدم المساواة

 الجمعيــات لــيس حقــا شكيلد المــسموح بهــا، فــإن الحــق في حريــة تــوفيمــا يخــص القيــو  - ٣٢
ــودمطلقــا ويمكــن أن يخــضع لل  ــسارية  قي ــة ال ــدولي الخــاص  .  وفقــا للالتزامــات الدولي والعهــد ال

يفــصّل علــى وجــه التحديــد الــشروط الــتي يجــب أن   ) ٢٢المــادة (بــالحقوق المدنيــة والــسياسية  
 شكيلن أي قيد يفرض على الحـق في حريـة ت ـ          ولكي يكو .  لتكون مقبولة  قيودتستوفيها هذه ال  

  : الجمعيات قانونيا، يجب أن يستوفي الشروط التالية
ــانون    )أ(   ــه الق ــنص علي ــان     - يجــب أن ي ــانون صــادر عــن البرلم ــن خــلال ق  أي م

 اعتمـدت ولا تكون القيود مسموحة إذا      . قاعدة غير مكتوبة معادلة لذلك من القانون العام        أو
  ومية أو غيرها من الأوامر الإدارية المماثلة؛ من خلال المراسيم الحك

ويجب على الدولة أن تـبرهن أن      .  في مجتمع ديمقراطي   ةكون ضروري تيجب أن     )ب(  
القيود ضرورية لمنـع حـدوث تهديـد حقيقـي للأمـن القـومي أو النظـام الـديمقراطي وأن التـدابير                      

  ة ليست كافية لتحقيق هذا الغرض؛ حدالأخرى الأقل 
 في مـصلحة الأمـن القـومي أو الـسلامة العامـة             إلاوز فرض هذه القيـود      ولا يج   )ج(  

  .أو النظام العام، أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم
 من الإعلان الخـاص بالمـدافعين عـن حقـوق           ١٧  و ٥ ادتينوهذا الحكم، إلى جانب الم      - ٣٣

سياسـات  قـد  تنته يشمل حمايـة منظمـات حقـوق الإنـسان الـتي           الإنسان، يجب أن يفهم على أن     
ــسلطات، أو تــشكك في الإطــار      الــدول ــها ال ــتي ترتكب ــسان ال ــهاكات حقــوق الإن ــشر انت ، وتن

  .القانوني والمؤسسي القائم
ــ  - ٣٤ ــد لاحظـ ــررتوقـ ــة المقـ ــات   ة الخاصـ ــل المنظمـ ــنظم عمـ ــة الـــتي تـ ــوانين الوطنيـ  أن القـ
ــة تفــرض في كــثير مــن ال  غــير ــها وإدارتهــا    الحكومي ــودا شــديدة علــى تــسجيلها وتمويل ــدان قي بل

الإدارة الداخليـة   في  التشريعات المحلية للتدخل    يجري استخدام   وعلى وجه الخصوص،    . وعملها
 الأنـشطة الـتي يـسمح    نـواع ، بما في ذلك فرض قيـود علـى أ   وأنشطتهالمنظمات غير الحكومية ل

 سمـح   كمـا . لى موافقـة مـسبقة مـن الحكومـة        لمنظمات المجتمع المدني بممارستها دون الحصول ع      
التفسير التقـديري للقـوانين القائمـة للـسلطات باتخـاذ إجـراءات قانونيـة ضـد منظمـات حقـوق                     
الإنــسان لمخالفــات بــسيطة أو مــن أجــل حلــها مــن دون اللجــوء إلى ســبل الانتــصاف الملائمــة  

ا للمعـايير الدوليـة،     وفي حالات أخرى، يبدو أن التـشريعات تـسير وفق ـ         . الإشراف القضائي  أو
ولكن تم استخدام إجراءات تسجيل تعـسفية مـن أجـل رفـض تـوفير الحمايـة لمنظمـات حقـوق                     

  .وجِّه انتقادات شديدة للحكومةالإنسان والمنظمات غير الحكومية التي تُ
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  الحق في الوصول إلى الهيئات الدولية والتواصل معها   -خامسا  
وليــة والتواصــل معهــا، المعتــرف بــه في الإعــلان  يــرد الحــق في الوصــول إلى الهيئــات الد -   ٣٥

الخاص بالمـدافعين عـن حقـوق الإنـسان، في البروتوكـول الاختيـاري لاتفاقيـة القـضاء علـى جميـع                
، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغـيره        )١١المادة  (أشكال التمييز ضد المرأة     

ــة القاســية أو اللا    ــة أو العقوب ــن ضــروب المعامل ــة  م ــسانية أو المهين ــادة (إن ، والبروتوكــول )١٥الم
). ١٣المـــادة (الاختيــاري للعهــد الــدولي الخــاص بـــالحقوق الاقتــصادية والاجتماعيــة والثقافيــة        

 حكمــا محــددا يطلــب إلى الــدول الأطــراف أن تتخــذ جميــع  ة الاختياريــتتــضمن البروتوكــولاتو
ــة    ــبة لكفالـ ــدابير المناسـ ــرّألا يتالتـ ــراد عـ ــشموض الأفـ ــة   لون بالمـ ــسوء المعاملـ ــضائية لـ ــها القـ ولايتـ

مع هيئات رصـد الـصكوك المعنيـة    واصلهم  نتيجة لت وألا يُضاروا بأي وسيلة كانت،      التخويف   أو
  . أو تزويدهم هذه الهيئات بمعلومات

وهذا الحق مكفول أيـضاً بموجـب الأحكـام الأخـرى ذات الـصلة مثـل الحـق في حريـة                      -   ٣٦
الهيئـات الدوليـة والتواصـل      بل  اصلاتيعترف الإعلان بالحق في ا    و .)٥(التنقل والحق في حرية التعبير    

ــادتين   والإعــلان، إذ يــشير صــراحة إلى هــذا الحــق بموجــب    ). ٤ (٩و ) ج (٥معهــا بموجــب الم
 لكـي   انساسيمران أ حكمين منفصلين، يعترف بأن الوصول إلى الهيئات الدولية والتواصل معها أ          

لاضــطلاع بعملــهم وتنبيــه المجتمــع الــدولي لمــشاكل  يــتمكن المــدافعون عــن حقــوق الإنــسان مــن ا 
الدوليــة للقــضايا الرئيــسية في حقــوق الإنــسان وتوجيــه نظــر آليــات حقــوق الإنــسان الإقليميــة و  

  .المجال هذا
 الإعلان على حماية طائفة واسـعة مـن أنـشطة التعـاون مـع الهيئـات والوكـالات                   وينصّ  - ٣٧

 معلومـات عـن     عـرض لة بحـالات محـددة إلى       صالمت ـالدولية، مـن تقـديم المعلومـات أو الـشكاوى           
ــين    ــد معـ ــة في بلـ ــسان الداخليـ ــوق الإنـ ــة حقـ ــسان  ،حالـ ــوق الإنـ ــة لحقـ ــل الدوليـ  .)٦( في المحافـ

معهـا، يـنص الإعـلان      واصـل   يتعلق بمختلف الهيئـات والآليـات الـتي يمكـن للمـدافعين الت             ما وفي
 بمـا في ذلـك المنظمـات غـير      على الحق في التواصل مع طائفة واسعة مـن المؤسـسات والآليـات،            

ــة    ــات الدولي ــة والهيئ ــة الدولي ــة والمنظمــات الحكومي ــشمل   . الحكومي ــات أن ت ويمكــن لهــذه الآلي
__________ 

ــستان         )٥(   ــشأن أوزبكـ ــة بـ ــات الختاميـ ــسان، الملاحظـ ــوق الإنـ ــة بحقـ ــة المعنيـ ــر اللجنـ ، CCPR/CO/83/UZB(انظـ
، CCPR/CO/82/MAR (غــرب، واللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنــسان، الملاحظــات الختاميــة بــشأن الم  )١٩ الفقــرة

ــرة  ــواردة في )١٨الفق ــة   ”، ال ــات الدولي ــة    “الحــق في الوصــول إلى الهيئ ــة الإعلامي ــات الإحاط ــسلة ورق ، سل
 في الــنص ٦ و ٥، الــصفحتان )٢٠٠٩الخدمــة الدوليــة لحقــوق الإنــسان،  (للمــدافعين عــن حقــوق الإنــسان  

 .الإنكليزي
، سلــسلة ورقــات الإحاطــة الإعلاميــة للمــدافعين عــن  “دوليــةالحــق في الوصــول إلى الهيئــات ال”انظــر أيــضاً   )٦(  

 .الإنكليزيفي النص  ٥، الصفحة )٢٠٠٩الخدمة الدولية لحقوق الإنسان، (حقوق الإنسان 
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عاهـدات  المنـشأة بم  يئـات   الههيئات الأمم المتحدة، بما في ذلك ممثلو الأمم المتحدة وآلياتهـا، مثـل              
ــشامل والوجــود الم     ــدوري ال ــة الاســتعراض ال ــداني والإجــراءات الخاصــة وآلي ــم لمفوضــيةي  الأم

  .يئات أخرى خارج منظومة الأمم المتحدةهالمتحدة لحقوق الإنسان و
يئـات الأمـم المتحـدة    أن هوشددت الولاية المتصلة بالمدافعين عن حقوق الإنسان علـى     - ٣٨

إلى حـد كـبير علـى       تعتمد  المنشأة بمعاهدات ومختلف الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان         
ويمكـن اسـتخدام هـذه المعلومـات        . ن عـن حقـوق الإنـسان      و المـدافع  تي يقـدمها لهـا    ال ـالمعلومات  
  .خطر متنامٍ أو وشيك يهدد السلامأي م للإنذار المبكر لتنبيه المجتمع الدولي إلى كنظام قيّ

 الـذين يتعـاونون مـع        عـن حقـوق الإنـسان      وفي ما يتعلق بالحمايـة الممنوحـة للمـدافعين          - ٣٩
د الإعلان التزام الدول باتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدافعين أثناء ممارسـة            الآليات الدولية، يحد  

وعــلاوة علــى ذلـك، يمكــن مــساءلة الجهــات مـن غــير الــدول عــن   ). )٢ (١٢المــادة (حقـوقهم  
  . أو جرائم بموجب القانون الوطنيمخالفاتتُعدّ انتهاكات حقوق المدافعين التي 

ــاول مجلــس حقــوق الإنــس    - ٤٠ ــة حقــوق الإنــسان، هــذه   ألا ، ســلفهان وكمــا تن وهــي لجن
 وطلبا إلى الأمين العام ومفوض الأمم المتحدة الـسامي لحقـوق            ،القضية من خلال عدة قرارات    

الإنسان الإبلاغ عن حالات الأفراد أو الجماعات الـذين تعرضـوا للترهيـب أو الانتقـام بـسبب                  
 ذلـك ممثلوهـا وآلياتهـا، في ميـدان حقـوق            تعاونهم أو محاولة تعـاونهم مـع الأمـم المتحـدة، بمـا في             

  ).١٢/٢انظر قرار مجلس حقوق الإنسان (الإنسان 
وفي إطار الولاية، حصلت تدخلات في الحالات التي لم يُمـنح فيهـا ناشـطون في مجـال                    - ٤١

 الدوليـة لحقـوق الإنـسان، بمـا في       المناسباتحقوق الإنسان الإذن بمغادرة بلدانهم للمشاركة في        
س حقوق الإنسان، أو تعرضوا لمضايقات أو أعمال انتقامية خطـيرة عنـد عـودتهم إلى                ذلك مجل 

وحصلت أيـضاً تـدخلات في حـالات الأفـراد الـذين            . المناسباتأوطانهم بعد المشاركة في هذه      
 معلومات أو شكاوى إلى الآليـات الدوليـة لحقـوق الإنـسان، ولا سـيما                تقديمهمهدفوا بعد   استُ

تـصلة بالمــدافعين عـن حقـوق الإنـسان والإجــراءات الخاصـة الأخـرى لمجلــس       في إطـار الولايـة الم  
أعمـال  واردة بـشأن    للغايـة إزاء الادعـاءات ال ـ      ة بالولايـة قلق ـ   ةف ـزال المكلَّ ت ـولا  . حقوق الإنسان 

الترهيب والتهديدات والاعتداءات والاعتقالات التعسفية وسوء المعاملة والتعذيب والقتل الـتي           
مــــم المتحــــدة أو غيرهــــا مــــن ن حقــــوق الإنــــسان تعــــاونوا مــــع الأاســــتهدفت مــــدافعين عــــ

  .الدولية الآليات
 المـدافعين عـن     المعنية بحالـة   بالولاية   ةفمباشرة إلى المكلَّ  تي تُبلغ   وبالإضافة إلى الحالات ال     - ٤٢

الأمـم  أو آليـات    حقوق الإنسان، فإن تقـارير الأمـين العـام المتـصلة بالتعـاون مـع ممثلـي هيئـات                    
ــرض أشــخاص         المتحــدة ــا عــن تع ــغ فيه ــضمن أوصــافاً لحــالات أُبل ــسان تت ــوق الإن ــة بحق  المعني
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للتخويف أو الانتقام من جانب الحكومات والجهات من غـير الـدول لأنهـم سـعوا إلى التعـاون                   
 في ميـدان حقـوق الإنـسان أو تعـاونوا معهـا فعـلاً، أو قـدموا                  آلياتهامع الأمم المتحدة وممثليها و    

لهـا؛ أو اسـتفادوا مـن الإجـراءات الـتي وضـعتها الأمـم المتحـدة؛ أو قـدموا          شهادة أو معلومـات   
المساعدة القانونية لهذا الغرض؛ أو قدموا بلاغات في إطار الإجراءات المنشأة بموجـب صـكوك               

ــسان  ــوق الإن ــدموا       ؛حق ــم ق ــسان؛ أو لأنه ــوق الإن ــهاكات حق ــارب ضــحايا انت  أو لكــونهم أق
 حـالات   شملـت علـى سـبيل المثـال،       ف. مـن أنـواع المـساعدة     للضحايا مـساعدة قانونيـة أو غيرهـا         

 في تقرير الأمين العام بشأن التعاون مع الأمم المتحدة وممثليهـا وآلياتهـا في مجـال                 الواردةالانتقام  
 ومـــضايقة؛ اعتـــداءات وتهديـــدات وتخويفـــاً )A/HRC/14/19 (٢٠١٠حقـــوق الإنـــسان لعـــام 

 ؛ وشـنّ بمـا في ذلـك القتـل   عين عـن حقـوق الإنـسان،    واحتجازاً وسجناً وعنفاً بـدنياً ضـد المـداف        
وتهـدف  . حملات تهدف إلى وصم أنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان أو نـزع الـشرعية عنـها               

هــذه الأعمــال إلى عرقلــة أو منــع الأفــراد والجماعــات مــن التعــاون مــع الأمــم المتحــدة وممثليهــا  
  ).المرجع نفسه(آلياتها و
  

  أي والتعبيرالحق في حرية الر  - سادسا 
. للحــق في حريــة الــرأي والتعــبير أهميــة أساســية لعمــل المــدافعين عــن حقــوق الإنــسان    - ٤٣

 في مجال الرصـد والـدعوة مـن         الاضطلاع بأنشطتهم  منالمدافعون  تمكّن  فبدون هذا الحق، لن ي    
 العـاملين وينطبق هذا الحق على كل من الرجال والنـساء         .  وحمايتها أجل تعزيز حقوق الإنسان   

ــال  في ــها،    مج ــسان وحمايت ــوق الإن ــز حق ــدم العنــف      تعزي ــشمولية وع ــادئ ال ــولهم لمب بــشرط قب
وفي حالــة المــدافعات عــن حقــوق الإنــسان، يجــب علــى الــدول أن تكفــل عــدم  . وتطبــيقهم لهــا

قافـة والمواقـف الدينيـة لتبريـر انتـهاكات حـق المـرأة في المـساواة                 ثاستخدام التقاليـد والتـاريخ وال     
  .)٧( المساواةقدمعلى بجميع الحقوق لتمتع أمام القانون وا

 مــن الإعــلان علــى ثلاثــة جوانــب مختلفــة مــن الحــق في المــساواة أمــام   ٦وتــنص المــادة   - ٤٤
الحـق في اعتنـاق الآراء دون مـضايقة؛         ) أ: (هـي و،  القانون والمـساواة في التمتـع بجميـع الحقـوق         

علومــات والأفكــار مــن جميــع  الحــق في نقــل الم) ج(الحــق في الحــصول علــى المعلومــات؛  ) ب(
  .)٨(وفي ما يتعلق بالجانب الأول، أي الحق في اعتناق الآراء، لا يُسمح بأي قيود. الأنواع

  

__________ 
 .٥، الفقرة ٢٨اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم   )٧(  
 مـن العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق           ١٩ن المـادة     بـشأ  ١٠اللجنة المعنية بحقـوق الإنـسان، التعليـق العـام رقـم               )٨(  

 .١، الفقرة )حرية الرأي(المدنية والسياسية 
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مــن العهــد الــدولي الخــاص  ) ٣ (١٩ ادةلمــاوفي مــا يتعلــق بالجــانبين الآخــرين، تؤكــد     - ٤٥
بــات ومــسؤوليات أن ممارسـة الحــق في حريــة التعـبير تــستتبع واج  ”بـالحقوق المدنيــة والــسياسية  

قد تتصل إما بمـصالح أشـخاص       التي  خاصة، وعلى هذا، يجوز إخضاع هذا الحق لبعض القيود،          
إلا أنه عنـدما تفـرض دولـة طـرف بعـض القيـود علـى ممارسـة            . آخرين أو بمصالح المجتمع ككل    

، )٣ (١٩ لمـادة وتـشير ا . )٩(“حرية التعبير، لا يجوز أن تعرض هذه القيـود الحـق نفـسه للخطـر        
تحقيـق   ل“ضـرورية ” ويجـب أن تكـون مـبررة و   “ينص عليهـا القـانون  ” يجب أن    لى أن القيود  إ

ــة  ــهم؛  ) أ: (أحــد الأغــراض التالي ــرام حقــوق الآخــرين أو سمعت ــة الأمــن القــومي  حم) ب(احت اي
  . )١٠(، أو الصحة العامة أو الآداب العامةعامالنظام ال أو
عــدم ق في حريــة الــرأي والتعــبير علــى وشــدد المقــرر الخــاص المعــني بتعزيــز وحمايــة الحــ  - ٤٦

  : للحق في حرية التعبيرة التاليالأبعادجواز فرض قيود على 
مناقـــشة الـــسياسات الحكوميـــة والنقـــاش الـــسياسي، والإبـــلاغ عـــن حقـــوق    )أ(  

الإنــــسان وأنــــشطة الحكومــــة والفــــساد في الحكومــــة، والاشــــتراك في الحمــــلات الانتخابيــــة 
نشطة السياسية لأغـراض منـها الـدعوة إلى الـسلام أو الديمقراطيـة،      المظاهرات السلمية أو الأ   أو

اهرة بالدين أو المعتقد، بما في ذلك مـن قبـل الأشـخاص             لمجوالتعبير عن الرأي والاختلاف، وا    
  الذين ينتمون إلى أقليات أو إلى فئات ضعيفة؛

التدفق الحـر للمعلومـات والأفكـار، بمـا في ذلـك ممارسـات مثـل حظـر نـشاط                      )ب(  
إغــلاق وســائط الإعــلام المطبوعــة أو غيرهــا مــن وســائط الإعــلام، والتعــسف في اســتخدام    أو

  التدابير الإدارية والرقابة؛
ــا       )ج(   ــا فيه ــصالات واســتخدامها، بم ــات المعلومــات والات الوصــول إلى تكنولوجي

  ).٨١، الفقرة A/HRC/14/23انظر (الإذاعة والتلفزة وشبكة الإنترنت 
ق علـى الحكومـات الامتثـال لالتزامـات إيجابيـة وسـلبية علـى الـسواء،                 ويفرض هذا الح    - ٤٧
منـع  علـى   في ذلك الامتناع عن عرقلة التمتع بهذا الحق؛ وحماية هذا الحق من خـلال العمـل                  بما

الأضرار الناتجة عن الأفراد أو كيانات القطاع الخاص والمعاقبة عليها والتحقيق فيها والتعـويض             
  ). ٢٥المرجع نفسه، الفقرة (يجابية لإعمال هذا الحق عنها؛ واتخاذ تدابير إ

بموجب الصكوك الدولية والإقليمية لحقوق الإنـسان       المكفولة  وعلى الرغم من الحماية       - ٤٨
حفـظ  وانين   إطار ق ـ   سواء في   من أشد القيود   نيعايوالدساتير الوطنية، فإن الحق في حرية التعبير        

__________ 
 .٤المرجع نفسه، الفقرة   )٩(  
 .٤المرجع نفسه، الفقرة   )١٠(  



A/66/203  
 

11-43527 17 
 

ففي كثير من الحـالات، اسـتُخدمت هـذه القـوانين        . بمكافحة الإرها قوانين  الأمن القومي أو    
خدمت أحكـام قـوانين الأمـن الـداخلي،         واسـتُ .  وقمع الحـق في مـساءلة الـدول        عارضةلتجريم الم 

عـن حقـوق   والأسرار الرسمية والتحريض على الفتن، مـن بـين أمـور أخـرى، لحرمـان المـدافعين        
مية إلى التماس معلومات بشأن مـدى       تهم على جهودهم الرا   محاكمن حرية الإعلام و   الإنسان م 

  .قوق الإنسان ونشر هذه المعلوماتاحترام معايير ح
: وتشمل القيود والانتهاكات الشائعة الأخرى للحق في حريـة الـرأي والتعـبير مـا يلـي                  - ٤٩

التشهير ضـد المـدافعين الـذين      المتعلقة بتشويه السمعة و    ة والجنائي ة المدني الإجراءاتاستخدام  ) أ(
دة للطباعـة والنـشر؛   اعتمـاد القـوانين المقيِّ ـ  ) ب(ون علنا ضد انتهاكات حقوق الإنسان؛  يتحدث

  .أو إغلاقها أو حظرهاقها الرقابة على وسائط الإعلام أو تعلي) ج(
في  اسـتهداف المـدافعين عـن حقـوق الإنـسان والـصحفيين              يجـري وبالإضافة إلى ذلك،      - ٥٠

ــان  ــم الأحيـ ــوق معظـ ــهاكات حقـ ــيقهم في انتـ ــسانلتحقـ ــؤلاء و.  الإنـ ــدات يتعـــرض هـ للتهديـ
ــف و     ــد اختُطـ ــضهم قـ ــا أن بعـ ــب، كمـ ــداءات والترهيـ ــل/والاعتـ ــالهم  . أو قُتـ ــضاً اعتقـ وتم أيـ

واحتجازهم في أعقاب نشر رسـائل تـدعو إلى تحـسين حالـة حقـوق الإنـسان، ونـشر مقـالات                     
. علــى شــبكة الإنترنــت تنتقــد الــسياسات الحكوميــة وتــشجب انتــهاكات حقــوق الإنــسان        

وتــضم هــذه المجموعــة . تتعــرض الــصحفيات والإعلاميــات لهــذه الأخطــار نتيجــة عملــهن اكمــ
القــضايا المتــصلة بحقــوق الإنــسان،  مجــال صــحافيات في ميــدان الــصحافة التحقيقيــة يعملــن في  

عيات إلى الإصلاح في مجـال حقـوق الإنـسان، والمراسـلات الـصحفيات              اوكاتبات الأعمدة الد  
نات اتي ينشئن مـدوَّ   ساء اللو ات حقوق الإنسان والإبلاغ عنها، والن     اللواتي يقمن برصد انتهاك   

  .على شبكة الإنترنت
  

 الحق في الاحتجاج   - سابعا  
يستلزم الحق في الاحتجاج التمتع بمجموعـة مـن الحقـوق المعتـرف بهـا دوليـا الـتي يعـاد                  - ٥١

 في ذلــك حريــة الــرأيالمــدافعين عــن حقــوق الإنــسان، بمــا المتعلــق بالتأكيــد عليهــا في الإعــلان 
ــات        ــشكل ســلمي، وحقــوق النقاب ــة الاجتمــاع ب ــات، وحري ــة تكــوين الجمعي ــبير، وحري والتع

 .من قبيل الحق في الإضرابالعمالية 

إذ يقـع   . وتشمل حمايـة الحـق في الاحتجـاج التزامـات سـلبية وإيجابيـة علـى حـد سـواء                     - ٥٢
ابي بحمايــة أصــحاب الحقــوق في  علــى الــدول التــزام ســلبي بالامتنــاع عــن التــدخل والتــزام إيج ــ  

سيما إذا كان الأشخاص المتظاهرون يعتنقـون آراء محـل خـلاف أو لا تلقـى             ممارسة حقهم، لا  
، أو ينتمــون إلى أقليــات أو فئــات أخــرى معرضــة بــشكل أكــبر لمخــاطر    لــدى الجمــاهيرقبــولا



A/66/203
 

18 11-43527 
 

ق في وبالإضــافة إلى ذلـــك، يتــضمن احتــرام الح ـــ  . سائر مظـــاهر التعــصب ل ــالاعتــداء عليهــا و  
الاحتجاج التزاما من الدول باتخـاذ خطـوات ملموسـة مـن أجـل إيجـاد موقـف إزاء التعـبير عـن                    

ــتلاف  ــع الاخـ ــسامح والانفتـــاح    في المجتمـ ــة والتـ ــوم علـــى التعدديـ ــى هـــذا   ،يقـ ــاظ علـ  والحفـ
 .وتدعيمه الموقف

ويمثل الحق في الاحتجاج عنصرا أساسيا في حق المـشاركة في مجتمـع ديمقراطـي ويجـب             - ٥٣
ــها          در ــدى ضــروريتها ومعقوليت ــق بم ــا يتعل ــة فيم ــذا الحــق بدق ــى ه ــود المفروضــة عل ــة القي  .اس
إبـداء أن الهـدف مـن القيـود هـو حمايـة الأمـن               ب،  الجماهيريـة تفرض قيـود علـى المظـاهرات         وقد

القومي أو سلامة الجمهور، أو النظام العـام، أو حمايـة صـحة الجمهـور أو الأخلاقيـات العامـة،          
  .أو حماية حقوق وحريات الآخرين

: وتــشمل القيــود والانتــهاكات الــشائعة فيمــا يتعلــق بــالحق في الاحتجــاج مــا يلــي           - ٥٤
اشتراط متطلبات غير ضـرورية مـن        )ب(قيود غير مبررة عليها؛     حظر المظاهرات أو فرض      )أ(

عـدم  عدم وجود سبل للانتصاف تتـيح الطعـن في قـرارات             )ج(؛  التصاريحأجل الحصول على    
لقانون الـدولي لحقـوق الإنـسان؛       لعدم امتثال التشريعات     )د(إقامة مظاهرات؛   ب تصريح   إعطاء

ريفات للإرهاب فـضفاضة للغايـة بمـا يهـدد          وجود تشريعات لمكافحة الإرهاب تتضمن تع      )هـ(
عـــدم كفايـــة الإطـــار القـــانوني فيمـــا يتعلـــق بـــالحق  )و(المـــشاركة في المظـــاهرات الجماهيريـــة؛ 

 في  الحـــق في الإضـــرابالإضـــراب، بمـــا في ذلـــك تجـــريم الحـــق في الإضـــراب وعـــدم إدراج  في
 .المحلية القوانين

فعون من جراء مـشاركتهم في الاحتجاجـات        وتتراوح الانتهاكات التي يعاني منها المدا       - ٥٥
، بــصورة تعــسفيةالقــبض علــيهم واحتجــازهم  إلقــاء والتهديــدات في أعقــاب المظــاهرات  بــين 

. وتخويفهم، وإساءة معاملتهم، وتعذيبهم، والإفـراط في اسـتخدام القـوة مـن جانـب الـسلطات                
ــدعو للقلــق    ــرة ومــن الأســباب الــتي ت ــذين ت  كث ــسلميين ال عرضــوا للإصــابة  عــدد المتظــاهرين ال

الولايـة أيـضا    ب المكلفـة  توقد حدد . للقتل أثناء عمليات القمع العنيفة من جانب السلطات        أو
ن ون المعني ـ ووالمدافع المدافعاتاحتياجات محددة للحماية تتعلق ببعض فئات المحتجين، بمن فيهم          

والناشـطون مــن  بحقـوق المثليـات والمثلـيين ومزدوجـي الميـل الجنــسي ومغـايري الهويـة الجنـسية؛         
. الطلبــة؛ وأعــضاء النقابــات العماليــة؛ والمــدافعون القــائمون برصــد المظــاهرات والإبــلاغ عنــها 

وكثيرا ما يكـون المـدافعون المـشتركون في احتجاجـات تـرتبط بمطالـب الإصـلاح الـديمقراطي؛                  
ــة؛ والمظــاهرات مــن أجــل الــسلام؛      ــة؛ والعمليــات الانتخابي الحقــوق ووحركــة مناهــضة العولم

 . الموارد الطبيعية والبيئة، في حاجة إلى حماية خاصةالمتعلقة بلمتعلقة بالأراضي والمطالبات ا
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 الحق في استنباط ومناقشة أفكار ومبادئ جديدة بصدد حقوق الإنسان   -ثامنا   
يكرس في الإعلان المتعلـق بالمـدافعين عـن حقـوق الإنـسان الحـق في اسـتنباط ومناقـشة                      - ٥٦

لمواصـلة  اللازمـة   دة بصدد حقوق الإنسان باعتبار ذلك من الأحكام الهامة          أفكار ومبادئ جدي  
 هذا الحق على أنه تفصيل للحق في حريـة الـرأي   يعتبرويمكن أن . حقوق الإنسان مسيرة تطور   

الكــثير مــن وتحمــي والتعــبير، والحــق في حريــة الاجتمــاع، والحــق في حريــة تكــوين الجمعيــات، 
يؤكـد الإعـلان المتعلـق بالمـدافعين عـن حقـوق            و .)١١(ذه الحقـوق   ه الصكوك الإقليمية والدولية  

 علــى الحــق في اســتنباط ومناقــشة أفكــار ومبــادئ جديــدة بــصدد حقــوق   ٧الإنــسان في المــادة 
 .الإنسان وفي الدعوة إلى قبولها

وكثير من حقوق الإنسان الأساسية التي نأخذها اليـوم كـأمر مـسلم بـه قـد اسـتغرقت                - ٥٧
 قبــل أن تأخــذ شــكلها النــهائي وتــصبح مقبولــة علــى نطــاق  ت والمــداولاســنوات مــن الكفــاح

في الكـثير مـن البلـدان كـي تحـصل           الطويـل    على ذلـك كفـاح المـرأة         ومن الأمثلة الجيدة  . واسع
حقــوق المثليــات والمثلــيين   في مجــال واليــوم نــرى حالــة المــدافعين    . علــى الحــق في الانتخــاب  

ففي الكـثير مـن البلـدان في أنحـاء العـالم، يـتم           .  الجنسية ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية    
ــسبباســتهداف هــؤلاء الناشــطين   ــهم، ويتعرضــون للمــضايقة و ب ــا  عمل ــل، أحيان ــسبب للقت ب

عـن حقـوق   المدافعين وبالمثل، فإن . عملهم في الدفاع عن فكرة مختلفة في مسألة الميول الجنسية    
علـى أنهـم    ماع معينة من العنف لأنه ينظـر إلـيه         أكثر عرضة للمعاناة من أنو     م ه للمرأةالإنسان  
ــة ن الأعــراف الاجتماعيــة والثقافيــة والتقاليــد والتــصورات والأنمــاط   ويتحــد الــتي تتعلــق المقبول

  . الجنسي ودور المرأة ووضعها في المجتمعوالميل بالأنوثة 
 أو القـضايا    والعاملين في مجال حقـوق المـرأة      المدافعين عن المرأة    وبالرغم من أن حقوق       - ٥٨

في بعـض الـسياقات   فإنـه يمكـن تـصورها    الجنسانية ليست حقوقا جديدا مـن حقـوق الإنـسان،          
إلا أن التقاليد والثقافـة ليـست       . نظرا لأنها تتصدى لقضايا قد تتحدى التقاليد والثقافة        ،كذلك

إن الثقافـات   ” للأمم المتحـدة في مجـال الحقـوق الثقافيـة،            ة المستقل ةقول الخبير تأمرا ثابتا، فكما    
 ).٣٤، الفقرة A/HRC/14/36 (“مفاهيم حقوق الإنسانوكذلك تطور، دائمة ال

إلى رؤى المـدافعين     ويعود الفضل في تطور حقوق الإنسان وفي تغييرها لحال مجتمعاتنـا            - ٥٩
المـرأة تـستحق نفـس حقـوق الرجـل، وأن           ” بـأن    أصحاب البـصيرة هـؤلاء    فقد آمن   . الشجعان

س أمرا حتميا، وأن الشعوب الأصلية هم بـشر، وأن التعـذيب والإبـادة              وجود إمبراطوريات لي  
وهـم يطلبـون مـن      . الـسماح بهـا   عـدم   ويجـب   الأخلاقيـة    دانـة الجماعية هـي أمـور تـستوجب الإ       

__________ 
ــضا  )١١(   ــر أيــ  Protecting human rights defenders”, Human Rights First, available from“ انظــ

www.humanrightsfirst.org/our-work/human-rights-defenders/protecting-human-rights-defenders. 
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إرسـاء قواعـد دوليـة وألا يـسمح للـدول القوميـة بـأن               من الممكـن    أن يتخيلوا أن    كذلك  الناس  
بها فهـو أمـر يرجـع إليهـا أولا      وها ومعاملتـها لـشع     مـسلك  بأنه مهما كانت رغبتـها بـشأن      تدعي  
سـيما نظـرا لأنهـا تتحـدى شـرعية            إلا أن هذه الأفكار كثيرا ما تلقى مقاومة، لا         .)١٢(“وأخيرا

 .الوضع القائم وكذلك الأعراف والتقاليد

 مـشمولة بحمايـة الحـق في        “أو الـصادمة أو المزعجـة     المكدرة  ” الأفكار   ومع ذلك، فإن    - ٦٠
 وثمـة أهميـة   .)١٣(“مجتمع ديمقراطي ”وجود  من مقومات   رئيسيا  مقوما  ويمثل هذا   . بيرحرية التع 

تعـني   لا الديمقراطيـة    ذلـك أن  . خاصة للتعددية والتسامح وسـعة الأفـق في أي مجتمـع ديمقراطـي            
 تحقيـق تـوازن يكفـل المعاملـة العادلـة           فمن الواجب : مجرد أن رأي الأغلبية يجب أن يسود دائما       

والدولة هي الضامن النهائي لمبدأ التعدديـة،       . قليات وتجنب أي إساءة لموقف سائد     والملائمة للأ 
وثمـة أهميـة خاصـة      . ستتبعه التزامات إيجابية من أجل ضمان التمتع الفعلـي بـالحقوق          توهو دور   

أو ينتمـون إلى أقليـات،      لـدى الجمهـور     لهذه الالتزامات بالنسبة لمن يعتنقون آراء لا تلقى قبولا          
  .)١٤(م الأكثر عرضة لأن يكونوا ضحايانظرا لأنه

وفي هذا السياق، فإن الحق في استنباط ومناقشة أفكار ومبادئ جديدة بـصدد حقـوق                 - ٦١
الإنسان هو من الأحكـام الهامـة اللازمـة لـدعم وحمايـة هـؤلاء المـدافعين الـذين يناصـرون رؤى                

  . وأفكارا جديدة لحقوق الإنسان
  
 فعال لاالحق في الانتصاف   -تاسعا   

الاستفادة من أي سـبيل انتـصاف        من الإعلان على حق كل شخص في         ٩تنص المادة     - ٦٢
ــسان والحريــات الأساســية     .فعــال ــهاك حقــوق الإن ــة انت ــة في حال  وأن يكــون مــشمولا بالحماي

لمــدافعين أن لتــوفير ســبل فعالــة للانتــصاف بوفي إطــار الإعــلان، يقتــضي الالتــزام . الخاصــة بــه
ء تحقيقــات فوريــة ومحايــدة في انتــهاكات حقــوق الإنــسان الــتي يــدعى        تكفــل الــدول إجــرا  

 . وقوعها، ومحاكمة مرتكبيها، وتقديم تعويضات، وكذلك إنفاذ القرارات أو الأحكامب

 علــىفعالــة أيــضا الإمكانيــة الفعالــة للجــوء للقــضاء، انتــصاف ويــستتبع الحــق في ســبل   - ٦٣
وإنما أن يشمل أيضا الآليـات الإداريـة أو شـبه           الهيئات القضائية فحسب،    يقتصر ذلك على     ألا

__________ 
  )١٢(  Paul Gordon Lauren, The Evolution of International Human Rights: Visions Seen (University of 

Pennsylvania Press, 1998), p. 282. 
  )١٣(  Nowak, United Nations Covenant, p. 505. 
  )١٤(  Bączkowski and Others v. Poland (Application No. 1543/06), European Court of Human Rights, Chamber 

judgment of 3 May 2007. 
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. سلطة قضائية فعالة ومـستقلة    وجود  وتتطلب التحقيقات المحايدة ومحاكمة المرتكبين      . القضائية
النظام القضائي والإطـار القـانوني دون أن يـتمكن          تشوب  أوجه للضعف   تحول  إلا أنه كثيرا ما     

ــة أو الحــصول عليهــا   الخطــوات ســائر  وينبغــي أن تتخــذ الــدول  .المــدافعون مــن التمــاس العدال
ــة في حــق المــدافعين إلى المحــاكم أو غيرهــا مــن      ــة الانتــهاكات المرتكب اللازمــة كــي تكفــل إحال

التعامـــل مـــع الـــشكاوى، مـــن قبيـــل المؤســـسات الوطنيـــة لحقـــوق الإنـــسان أو آليـــات  آليـــات
 .والمصالحة الحقيقة

انتــصاف الحــصول علــى ســبل والتعويــضات أيــضا هــي جانــب أساســي مــن الحــق في     - ٦٤
فعالــة دون تعــويض الأفــراد الــذين انتــهكت انتــصاف  الالتــزام بتقــديم ســبل يتحقــق ولا. فعالــة

ــة،  . حقــوقهم الحــق،  رد”تــشمل التعويــضات يمكــن أن وبالإضــافة إلى تقــديم تعويــضات مادي
ة وضـمانات   وإعادة التأهيل وتحديد تدابير الرضا، من قبيل الاعتذار العلني، والتـذكارات العام ـ           

 انتــهاكات وإحالــة مــرتكبيعــدم التكــرار، والتغــييرات في القــوانين والممارســات ذات الــصلة،  
 . )١٥(“ إلى القضاءحقوق الإنسان

 الـسلطات   عـدم اسـتجابة    كثيرا ما تـبين      التي وردت للمكلفة بالولاية   إلا أن المعلومات      - ٦٥
ــة لمــدافعينل ــصورة فعال ــسيئون لحق ــ    ب ــن ي ــلات م ــؤدي لإف ــا ي ــاب ، مم ــن العق ــدي . وقهم م وتب

ــسلطات القــضائية   ــارا ال ــهاك في حــق      إلى مزعجــا افتق ــق في حــالات الانت ــة عنــد التحقي العناي
سـيما أعـضاء     ، لا بارتكـاب هـذه الحـالات     المدافعين، وتبدي تساهلا أمام من يشتبه في قيامهم         

ــوات الأمــن  ــدافعون مــسألة الإفــلات مــن    .  المــسلحة والقــواتق ــار الم ــل فقــد أث العقــاب وبالمث
باعتبارها أحد الـشواغل الرئيـسية فيمـا يتعلـق بالانتـهاكات الـتي ترتكبـها الجهـات الفاعلـة مـن                     

وفي الكـثير مـن الحـالات، لا يـتم التحقيـق في الـشكاوى الـتي يتقـدم بهـا المـدافعون                       . الدول غير
 . مبررها دون عنبشأن انتهاك حقوقهم على الإطلاق، أو يصرف النظر 

 ات العـاملات المـدافع مرارا وتكرارا معلومـات بـشأن حالـة        كلفة بالولاية كما تلقت الم    - ٦٦
في مسائل الإفـلات مـن العقـاب واللجـوء للقـضاء، بمـن في ذلـك الـشهود وضـحايا انتـهاكات                       

ن للانتـــصاف، والمحـــامون، والأفـــراد والمنظمـــات الـــتي تمثلـــهم وحقـــوق الإنـــسان الـــذين يـــسع
 .خطر بشكل خاص في بعض البلدانويبدو أن هذه الفئة عرضة لل. تدعمهم أو

 قلق كبير بشأن هذه الاتجاهات، التي تكشف عن أن الإفـلات            ة الخاص ةويساور المقرر   - ٦٧
يــزال أمــرا متفــشيا بــشكل  لافي حــق المــدافعين مــن العقــاب علــى الإســاءات لحقــوق الإنــسان  

  . المدافعينويشكل إنهاء الإفلات من العقاب شرطا ضروريا من أجل كفالة أمن. مقبول غير
__________ 

 بـشأن طبيعـة الالتزامـات القانونيـة العامـة المفروضـة علـى        ٣١ اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان، التعليـق العـام رقـم       )١٥(  
 .١٦وق المدنية والسياسية، الفقرة الدول الأطراف في العهد الدولي للحق
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  الحق في الحصول على التمويل  - عاشرا  
الحق في الحصول على التمويـل هـو عنـصر مـلازم للحـق في حريـة تكـوين الجمعيـات،                      - ٦٨

ويعتـرف الإعـلان المتعلـق بالمـدافعين     . وهو حق تنص عليه الـصكوك الرئيـسية لحقـوق الإنـسان       
عتبـاره حقـا موضـوعيا قائمـا      عن حقـوق الإنـسان صـراحة بـالحق في الحـصول علـى التمويـل با                

والــدول . دورة التمويــل مراحــلمختلــف  ١٣وتغطــي صــياغة المــادة . ١٣بذاتــه بموجــب المــادة 
ويتطلـب الإعـلان   . ملزمة بأن تـسمح للأفـراد والمنظمـات بالتمـاس وتلقـي واسـتخدام التمويـل           

ــة الفع        ــسهيل الممارس ــا، لت ــة وغيره ــشريعية والإداري ــدابير الت ــاد الت ــدول اعتم ــن ال ــة للحــق  م ال
  .أو عدم إعاقتها على أقل تقدير. الحصول على التمويل في
 مـن الإعـلان أيـضا علـى وجـوب اسـتخدام الأمـوال علـى أن يكـون            ١٣وتنص المـادة      - ٦٩
ــات الأساســية بالوســائل        ” ــسان والحري ــة حقــوق الإن ــز وحماي ــها صــراحةً هــو تعزي الغــرض من

يــشكِّل القــانون لإعــلان علــى أنــه بينمــا  مــن ا٣وبالإضــافة إلى ذلــك، تــنص المــادة . “الــسلمية
يـتعين أن   فإنـه    ،الإطار القانوني المناسب لضمان التمتع بـالحق في الحـصول علـى التمويـل             المحلي  

  .مع قواعد ومعايير حقوق الإنسان الدوليةمتسقا كون ي
مختلـف  وفيما يتعلق بمصدر الأموال، يحمي الإعلان الحق في الحصول على التمويل من               - ٧٠
نظمــات حقــوق لموبــالنظر إلى المــوارد المحــدودة المتاحــة  . صادر، بمــا في ذلــك الأجنبيــة منــها المــ

القيــود المفروضــة علــى إمكانيــة الحــصول علــى تمويــل دولي فــإن الإنــسان علــى الــصعيد المحلــي، 
ــؤثر   ــشطتهم     يمكــن أن ت ــام بأن ــى القي ــسان عل ــوق الإن ــدافعين عــن حق ــدرة الم وفي بعــض . في ق

أن تــسمح لحكومــات لوينبغــي .  تهــدد هــذه القيــود وجــود المنظمــات ذاتــهالحــالات، يمكــن أن
علـى تمويـل   بالحـصول  عن حقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية بصفة خاصـة،   للمدافعين  

ــدولي، المخــوّ     ــاون ال ــن التع ــدني  أجــنبي كجــزء م ــا هــو  ل للمجتمــع الم ــاتمخــوّكم  ل للحكوم
  .بسواء سواء
د كثيرا من قـدرة منظمـات حقـوق    تشريعات تقيِّ لى وضع   عالعديد من البلدان    عمل  و  - ٧١

الإنسان على الحصول على التمويل، بما في ذلك القيود المفروضة على منشأ الأمـوال واشـتراط     
ي الأمـوال  الحصول على تصريح مسبق من الدولة حتى تتمكن المنظمات غير الحكومية من تلقِّ ـ       

نـة مـن     على أنـواع معيّ    لا كام اًلحكومات حظر ا بعضفرضت  وقد  . من الجهات المانحة الأجنبية   
ــل،  ــها التموي ــل الآتي مــن وكــالات الأمــم المتحــدة أو غيرهــا مــن      من ــال التموي علــى ســبيل المث

نـــة، وفي حـــالات أخـــرى، تحظـــر المنظمـــات العاملـــة في مجـــالات معيّ. الجهـــات المانحـــة الثنائيـــة
  . ، من تلقي تمويل أجنبيكمسائل الحوكمة
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ــة الــتي يمكــن بهــا اســتخدام الأمــوال      كمــا تــضع الحك   - ٧٢ ــودا علــى الكيفي ومــات أيــضا قي
 .دون داعمــن القــوانين والــنظم الــضريبية لعرقلــة عمــل منظمــات حقــوق الإنــسان   الاســتفادة 

وعلى وجه التحديد، غالبا ما تواجه المنظمات غير الحكومية المنتقـدة لحكوماتهـا رقابـة ضـريبية                 
  .جراءات الماليةللإاستخدام السلطات المختصة موسعة و

ــسياسية       - ٧٣ ــة ال ــة، يمكــن أن تقــوض البيئ ــشريعات والممارســات التقييدي وبالإضــافة إلى الت
ــيّ في . ن فـــرص الحـــصول علـــى التمويـــل، ولا ســـيما بالنـــسبة للمجموعـــات النـــسائية  بلـــد معـ

أشـــارت المجموعـــات النـــسائية إلى أن المجتمعـــات الأبويـــة، والتحيـــز الجنـــساني والأنظمـــة  وقـــد
تبدادية هي بعـض التحـديات الهيكليـة الأكثـر شـيوعا أمـام الحـصول علـى تمويـل يـستخدم                      الاس

  .)١٦(لدعم عملها
  
  الاستثناءات المسموح بها والحق في الدفاع عن حقوق الإنسان -حادي عشر 

مــن العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة والــسياسية علــى أنــه    ) ١ (٤تــنص المــادة   - ٧٤
ــا، يجــوز للــدول      حــالات الطــوارئ ا في” ــاة الأمــة، والمعلــن قيامهــا رسمي لعامــة الــتي تتهــدد حي

الأطــراف في هــذا العهــد أن تتخــذ، في أضــيق الحــدود الــتي تقتــضيها متطلبــات الوضــع، تــدابير  
ــد با لا ــة عليهــا  لتزامــات لاتتقي ــدابير     المترتب ــاة هــذه الت بمقتــضى هــذا العهــد، شــريطة عــدم مناف

ا بمقتـضى القـانون الـدولي وعـدم انطوائهـا علـى تمييـز يكـون             للالتزامات الأخرى الواجبـة عليه ـ    
  .“مبرره الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي

يـشكِّل  أن  :  مـن العهـد    ٤ويجب توفر شرطين أساسيين قبـل احتكـام أي دولـة للمـادة                - ٧٥
ــة، وأن تكــون    الوضــع  ــاة الأم ــة تهــدد حي ــة طــوارئ عام ــة    حال ــا حال ــت رسمي ــد أعلن ــة ق  الدول
وثمة شرط إضافي أساسـي هـو أنـه يـتعين أن تقتـصر هـذه التـدابير علـى المـدى الـذي             . الطوارئ

ويتعلـق هـذا الـشرط بفتـرة حالـة الطـوارئ والمنطقـة الجغرافيـة            . تقتضيه بدقـة متطلبـات الوضـع      
حالـة الطـوارئ وتتطلـب       وبأيـة تـدابير تقييديـة يُلجـأ إليهـا بـسبب              اديالمشمولة بها ونطاقها الم ـ   

 يتعــارض أي تــدبير لا يتقيــد بأحكــام العهــد مــع الالتزامــات الأخــرى كــذلك ألاّ) ١ (٤المـادة  
للدولة بموجب القانون الدولي، وبخاصة قواعد القانون الإنـساني الـدولي، وأنـه لا يجـوز للـدول                  

 ينتـهك    مـن العهـد لتبريـر تـصرف        ٤الأطراف تحـت أي ظـرف مـن الظـروف الاعتـداد بالمـادة               
  .)١٧(القانون الإنساني أو القواعد الآمرة للقانون الدولي

__________ 
جمعية حقـوق المـرأة      (١٧، ص   “المراقبة المالية لحركات ومنظمات حقوق المرأة     ”،  ٢٠٠٨موجز فندهر عام      )١٦(  

 ).٢٠٠٨في التنمية، 
 . من العهد الدولي٤بشأن المادة ٢٩اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم   )١٧(  
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وتكمــن أهميــة الإعــلان المتعلــق بالمــدافعين عــن حقــوق الإنــسان في تــوفيره المــشروعية      - ٧٦
المعتـرف بهـا     والحماية لبعض الأنشطة الـتي تحمـي وتعـزز حقـوق الإنـسان والحريـات الأساسـية                

للإعــلان في الاعتــراف بهــذه الحقــوق، ولكــن في تأكيــدها   الرئيــسي لتركيــز ولا يتمثــل ا.عالميــا
 في نطــاق مــشاركتهم ولايقــدم الإعــلان الحمايــة للأشــخاص إلاّ . وحمايــة أنــشطة التــرويج لهــا 

وهــذه سمــات هامــة يــتعين أن تؤخــذ في الاعتبــار عنــد النظــر في أي حجــج   . هــذه الأنــشطة في
وق في سـياق حـالات الطـوارئ أو في          بشأن الاستثناءات والحدود والقيود المفروضة علـى الحق ـ       

وحـتى لـو تم تقييـد بعـض الحقـوق أو الحريـات في حالـة مـن حـالات الطـوارئ                    . السياق الأمني 
بموجـــب تـــشريع أمـــني أو بـــسبب أي مقتـــضيات أخـــرى، فإنـــه لا يجـــوز تقييـــد أو تعليـــق    أو
  .نشاط متصل برصد هذه الحقوق أي
ت التي تنتقص مـن المعـايير الـسارية فـــي مجـال      في هذا السياق، فإن القيود والاستثناءا   و  - ٧٧

حقــوق الإنســان، بما فـــي ذلك الإعلان، ينبغي أن تراعى فيها معايير أعلـى مـتى طبقـت علـى                   
تتعــرض فيهــا حقــوق الإنــسان  و مــن المهــم في الأوقــات الــتي  . المــدافعين عــن حقــوق الإنــسان 

. المـستقل لهـذه الحقـوق   بـلاغ  الإأن يكـون هنالـك شـكل مـن أشـكال الرصـد و          لمخاطر عظيمة   
يجوز قانونا كبـت الحـق في الـدفاع         المعايير الدولية لحقوق الإنسان القول بأنه       يناقض روح   ومما  

  .عن حقوق الإنسان في مثل هذه اللحظات المحفوفة بمخاطر متعاظمة
  

  الاستنتاجات والتوصيات -ثاني عشر 
 علـى  أكثـر مـن عقـد     مـضي نـه بعـد    القلـق مـن أ     ا يـساوره  ة الخاص ةزال المقرر  ت ولا  - ٧٨

 اعتماد الإعلان المتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان، وبـالرغم مـن إحـراز بعـض التقـدم،                
 القوانين والأنظمة التي تحد من الحيز المتاح لأنشطة حقوق   البلدان يسن زال العديد من     ما

وحتى عندما . وصوجه الخص الإنسان والتي تتعارض مع المعايير الدولية ومع الإعلان على
في  غــير الفعــال تنفيــذها تتماشــى مــع المعــايير الدوليــة، يظــل لاعتمــاد قــوانينتبــذل الجهــود 
   .مشكلة معظم الأحيان

والإعلان هو صك غير معروف بما فيه الكفايـة، سـواء للحكومـات أو للمـدافعين                  - ٧٩
سهم هـذا التقريـر،      أن ي ـ  ة الخاص ـ ةأمل المقـرر  تو. عن حقوق الإنسان، وينبغي القيام بالمزيد     

الإعلان، في تطـوير بيئـة أكثـر أمنـا وملاءمـة حـتى يـتمكن                ب ـمن خلال رفع مستوى الوعي      
   .المدافعون من القيام بعملهم المشروع
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 تنفيذها لكفالةوبعد تحليل الحقوق المنصوص عليها في الإعلان، والجوانب اللازمة   - ٨٠
 أن  ة الخاص ـ ةود المقـرر  ت ـحقوق الإنسان،   والتحديات الرئيسية التي يواجهها المدافعون عن       

  : التوصيات التاليةتقدم
  

   الحق في الحماية    
، كمـا ينبغـي     لدول الامتناع عن وصم عمل المدافعين عـن حقـوق الإنـسان           لينبغي    - ٨١
 المـدافعات عـن حقـوق الإنـسان وأولئـك          بمن فـيهم  الاعتراف بالدور الذي يقومون به،      لها  

شروعية  الاعتـراف بم ـ  المرأة أو القضايا الجنسانية، فضلا عـن الذين يعملون في مجال حقوق   
وهذا الاعتراف هو الخطوة الأولى لمنع المخـاطر والتهديـدات          . البيانات العامة أنشطتهم في   

  .أو الحد منهاالتي يتعرضون لها 
لــدول أن تكفــل التحقيــق في الانتــهاكات ضــد المــدافعين، بمــن فــيهم   لينبغــي كمــا   - ٨٢

ــرأة أو   وأالمــدافعات ــها ي، الــتي  المــسائل الجنــسانيةولئــك العــاملين في مجــال حقــوق الم رتكب
  . ومعاقبة المسؤولين عنها على نحو كافموظفو الدولة وعناصر غير تابعة للدولة

ينبغي أن تعتمد الدول قوانين وطنية تتعلق بحماية المدافعين عن حقـوق الإنـسان،              و  - ٨٣
وينبغــي وضــع هــذه  . للمــرأة حقــوق الإنــسان مــع إشــارة خاصــة إلى عمــل المــدافعين عــن  

 مـن الوكـالات الدوليـة    الفنيـة القوانين بالتشاور مع المجتمع المدني والحصول علـى المـشورة       
  . ذات الصلة

 بـشأن بـرامج حمايـة المـدافعين          الـدنيا  لدول الرجوع إلى المبادئ التوجيهيـة     لينبغي  و  - ٨٤
، A/HRC/13/22 (٢٠١٠ في عـــام ة الخاصـــةا المقـــررتهعـــن حقـــوق الإنـــسان الـــتي أصـــدر

  .)١١٣ الفقرة
 علانالإوينبغي أن تتقيد الجهات الفاعلة من غير الدول وهيئات القطاع الخاص ب ـ             - ٨٥

ماية المدافعين عن حقـوق الإنـسان، وأن تمتنـع عـن تعـريض سـلامة المـدافعين عـن                  بح المتعلق
لـشركات الوطنيـة    لوبالإضـافة إلى ذلـك، ينبغـي        . حقوق الإنسان للخطر وعرقلـة عملـهم      

 سياسـات حقـوق الإنـسان بالتعـاون مـع المـدافعين، بمـا في          وضـع  الوطنيـة،    عبروالشركات  
  . ذلك آليات الرصد والمساءلة المتعلقة بانتهاكات حقوق المدافعين

وتشجع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على إعطاء الأولوية لحمايـة المـدافعين               - ٨٦
ذه لهــوينبغـي  .  للمـدافعين وإنــشاء جهـات تنـسيق   أعمالهـا  حقـوق الإنـسان في جـداول    عـن 

  .المؤسسات التحقيق في الشكاوى المقدمة من المدافعين ونشر الإعلان
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 الأمـم المتحــدة لحقـوق الإنـسان علــى وضـع اسـتراتيجية شــاملة      يةشجع مفوض ـت ـو  - ٨٧
قاميـة مـن    لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، ضد أمور منها التهديدات والعمليات الانت          

  .جانب الجهات الفاعلة غير الحكومية
  

   الحق في حرية التجمع    
لدول تفضيل أنظمة الإخطار بدلا من ترخيص التجمعات، وعندما يشترط لينبغي   - ٨٨

 .الحصول على ترخيص، ينبغي أن تتأكد الدول مـن أنـه قـد مـنح وفقـا لمبـدأ عـدم التمييـز                      
 وجـــود إجـــراءات اســـتعراض مرضـــية هـــذا الـــصدد، يـــتعين علـــى الـــدول أن تكفـــل وفي

  . للشكاوى الخاصة بالقيود المفروضة على التجمعات
ينبغي أن تكفـل الـدول تـدريب المـسؤولين عـن إنفـاذ القـانون علـى المعـايير الدوليـة                      و  - ٨٩

لحقوق الإنسان والمعايير الدوليـة لحفـظ النظـام في التجمعـات الـسلمية، بمـا في ذلـك الإعـلان                     
عن حقوق الإنسان، ومدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون،          الخاص بالمدافعين   

والمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفـين بإنفـاذ      
  . والإعلانات والمبادئ التوجيهية ذات الصلة،المعاهدات الدوليةغير ذلك من القوانين و

إنفـاذ مدونـة قواعـد الـسلوك المتعلقـة بمـسؤولي إنفـاذ             ب  أن تقـوم   للـدو لكما ينبغي     - ٩٠
 أن وكفالــة واســتعمال القــوة، التجمعــاتيتعلــق بالــسيطرة علــى  ســيما فيمــا القــانون، ولا

يتضمن الإطار القانوني أحكاما فعالة من أجل الرقابة على المسؤولين ومساءلتهم، وبخاصـة             
  . قبل الجمهورأعمال الاحتجاج منبردهم على فيما يتعلق 

وينبغـــي التحقيـــق بـــشكل ســـليم في جميـــع الادعـــاءات المتعلقـــة باســـتعمال القـــوة   - ٩١
 المكلفــين بإنفــاذ القــوانين واتخــاذ الإجــراءات  سؤولينالعــشوائية أو المفرطــة مــن جانــب الم ــ

   .المناسبة ضد المسؤولين عن ذلك
 الفعلية للحق في حرية    ويتعين على الدول اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان الممارسة         - ٩٢

وفي العديد مـن البلـدان، تواجـه المـدافعات          . التجمع لجميع الأفراد دون تمييز من أي نوع       
عن حقوق الإنـسان في كـثير مـن الأحيـان مخـاطر أكثـر لـدى مـشاركتهن في أنـشطة عامـة                        

 ويواجـه  .جماعية بـسبب التـصورات الخاصـة بالـدور التقليـدي للمـرأة في بعـض المجتمعـات                 
  . ك الذين يعملون في مجال حقوق المرأة والمسائل الجنسانية المزيد من المخاطر أيضاأولئ
الوطنيــة   التــزام التــشريعات لكفالــة أطرهــا القانونيــة  راجــعدول أن تللــوينبغــي   - ٩٣

والالتزامات الدوليـة الأخـرى والمعـايير الدوليـة المتعلقـة بـالحق في حريـة التجمـع                   بالإعلان
   .من الإعلان) ٢ (٢وفقا للمادة 
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   الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات    
تخذ الخطوات اللازمة لـضمان الممارسـة الفعالـة للحـق في حريـة      أن ت لدول  لينبغي    - ٩٤

  . تكوين الجمعيات لجميع الأفراد دون تمييز من أي نوع
لــــدول ألا تتــــدخل في الإدارة الداخليــــة للمنظمــــات غــــير الحكوميــــة  لوينبغــــي   - ٩٥
 القوانين المحلية على قوائم بأنشطة مسموح بها أو أخرى  احتواءوينبغي تجنب. هاأنشطت أو

محظورة لأنه ينبغي أن تكون منظمات المجتمع المدني والمنظمات غـير الحكوميـة قـادرة علـى                 
  .القيام بأنشطتها دفاعا عن حقوق الإنسان

 ون في متنـاول   لـدول أن تـضع سـجلا موحـدا لمنظمـات المجتمـع المـدني يك ـ               لوينبغي    - ٩٦
وينبغــي أن تكــون هيئــات التــسجيل مــستقلة عــن الحكومــة وأن تــشمل ممثلــي     . الجمهــور
  .المدني المجتمع
  :  بما يلية الخاصةوصي المقررتوفيما يتعلق بقوانين وإجراءات التسجيل،   - ٩٧

 للمنظمات غير الحكومية بتنفيذ الأنشطة الجماعية دون الحاجـة إلى          السماح  )أ(  
  مسجلة؛ ن لا تفرض الدول جزاءات جنائية على المشاركة في كيانات غيرالتسجيل وأ

ــسجيل منظمــات المجتمــع المــدني       )ب(   ــشاء وت ــدون القــوانين الــتي تحكــم إن أن ت
 اسـتيفاؤها كـشرط   يجـب  معايير تتسم بالوضـوح والاتـساق والبـساطة        توضع وأن   وعملها
ستوفي المعـايير المنـصوص عليهـا    وينبغي أن تكون المنظمات غير الحكومية التي ت ـ     . للتسجيل

  ؛الفوري باعتبارها كيانات قانونيةقادرة على التسجيل 
 بطريقـــة مـــستقلة الـــسائدة الـــدول تطبيـــق القـــوانين والأنظمـــة كفـــلأن ت  )ج(  
وينبغـي أن تكـون القـوانين واضـحة بـشأن وضـع المنظمـات في الفتـرة بـين تقـديم                      . وشفافة

نـهائي، ينبغـي أن   القـرار  صـدور هـذا ال  وفي انتظـار  . طلب التسجيل واتخاذ القـرار النـهائي   
  تتمتع منظمات حقوق الإنسان بالحرية في ممارسة أنشطتها؛

 ينبغـي  ،وفي حالة اعتماد قانون جديد فيمـا يتعلـق بمنظمـات المجتمـع المـدني              )د(  
 منظمـات مـستمرة في العمـل بـشكل     ااعتبار جميع المنظمـات غـير الحكوميـة المـسجلة سـابق        

ومـا لم يـتم اعتمـاد قـانون         . زويدها بإجراءات التعقب السريع لتحديث تسجيلها     قانوني وت 
 تسجيل منظمـات المجتمـع المـدني إعـادة          التي تنظم جديد، ينبغي ألا تشترط القوانين الحالية       

  تسجيل المنظمات دوريا؛
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وينبغي ألا تفرض   . أن تكون عملية التسجيل سريعة وميسرة وغير مكلفة         )هـ(  
 بعمليـة التـسجيل تجعـل مـن الـصعب علـى المنظمـات غـير الحكوميـة           تتصل الدول تكاليف 

   ؛يمكن تحملها الحفاظ على تسجيلها، وألا تفرض عليها أعباء أخرى لا
.  الدول الحق في الطعن في أي حالة من حالات رفـض التـسجيل             أن تكفل   )و(  

جيل،  سـبل انتـصاف فعالـة وفوريـة ضـد أي رفـض لطلـب التـس                 كفالـة لـدول   ل ينبغـي    كما
   .فضلا عن مراجعة قضائية مستقلة لقرارات سلطة التسجيل

  
  والتواصل معها  الهيئات الدوليةب الاتصالالحق في     

 عـن جميـع أعمـال التخويـف أو الانتقـام ضـد المـدافعين عـن                  أن تمتنـع  لدول  لينبغي    - ٩٨
ــسان         ــوق الإن ــم المتحــدة لحق ــات الأم ــع هيئ ــاون م ــذين ســعوا إلى التع ــسان ال ــوق الإن  حق

تعاونوا معهـا، وأولئـك الـذين اسـتفادوا مـن الإجـراءات الـتي وضـعتها الأمـم المتحـدة،                  أو
والذين قـدموا المـساعدة القانونيـة للـضحايا، والـذين قـدموا بلاغـات بموجـب الإجـراءات                   

  . أقارب ضحايا انتهاكات حقوق الإنسانوالمنشأة بموجب صكوك حقوق الإنسان، 
لأفراد وأعضاء الجماعات الذين يرغبون في التعاون مـع         ويتعين على الدول حماية ا      - ٩٩

ويقع على عاتق الدول أيـضا واجـب وضـع حـد لإفـلات              . الأمم المتحدة، وممثليها وآلياتها   
 وتـوفير   من العقـاب، مرتكبي العنف ضد الأفراد الذين سعوا إلى التعاون مع الأمم المتحدة 

  . سبل الانتصاف للضحايا
تنع عن فرض قيود على السفر وأن تـضمن وصـول المـدافعين       لدول أن تم  لينبغي  و - ١٠٠

 وإيـلاء  إمكانيـة تقـديم تقـارير شـفوية ومكتوبـة       مإلى هيئات الأمم المتحدة وأن تكون لـديه       
  . الاعتبار الواجب لتلك التقارير

  
  الحق في حرية الرأي والتعبير    

 الفعالـة للحـق في    جميع الخطوات اللازمـة لـضمان الممارسـة   للدول أن تتخذينبغي   - ١٠١
  .)١٨(حرية الرأي والتعبير لجميع الأفراد والقطاعات الاجتماعية، دون تمييز من أي نوع

 عدم تطبيق التشريعات الأمنية ضد المدافعين عـن حقـوق           أن تكفل لدول  لوينبغي   - ١٠٢
ويتعين على الدول ضـمان إمكانيـة       . الإنسان كوسيلة لمنع عملهم في مجال حقوق الإنسان       

وفي سـياق  . المدافعين عن حقوق الإنسان بالرصـد الفعـال لتطبيـق التـشريعات الأمنيـة             قيام  
 بموجب تـشريع أمـني، ينبغـي أن يكـون بإمكـان المـدافعين عـن                  ما اعتقال واحتجاز شخص  

__________ 
 ).١١٩، الفقرة A/HRC/14/23 (التعبيرلخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي وتقرير المقرِّر ا  )١٨(  
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حقوق الإنسان، على أقل تقدير، الوصول بشكل منتظم إلى الـشخص المعتقـل والحـصول               
   .لتهم التي تم احتجازه بناء عليهاعلى المعلومات الأساسية حول مضمون ا

 القـوانين والـسياسات حـق المـدافعين عـن حقـوق             تبرز أن   تكفللدول أن   لويتعين   - ١٠٣
الإنسان في الحصول على المعلومـات والوصـول إلى أمـاكن الانتـهاكات المزعومـة وأن يـتم          

  .  هذا الحقإعمالتدريب السلطات المختصة على 
 المعلومـات المرتبطـة بالمـصلحة       تكفل اطـلاع الجمهـور علـى      أن  لدول أيضا   لنبغي  ي - ١٠٤

. اصــة ولا ســيما الــشركات الخ-العامــة الــتي تحــتفظ بهــا الجهــات الفاعلــة غــير الحكوميــة   
  .إنشاء آلية فعالة ومستقلة لهذا الغرضب  أن تقوملدوللوينبغي 
 أو فــرض لــدول أن تمتنــع عــن تجــريم ممارســة حريــة التعــبير أو الحــد منــها لينبغــي و - ١٠٥

ــا  ــة عليه ــشروعة   . الرقاب ــود المباحــة والم ــررةوباســتثناء القي ــدولي لحقــوق  المق ــانون ال  في الق
  .)١٩(الإنسان، ينبغي إلغاء أي تدبير من هذا النوع

ينبغي التعامل مع التـشهير والجـرائم المماثلـة في إطـار القـانون المـدني وأن تكـون                   و - ١٠٦
وينبغــي اســتبعاد .  بمواصــلة الأنــشطة المهنيــةالغرامــة الــتي تــدفع كتعــويض كافيــة للــسماح 

   .)٢٠(عقوبة السجن على الجرائم التي تتعلق بسمعة الآخرين من قبيل القذف والتشهير
 تــشريعات جديــدة تحمــل نفــس أهــداف وضــععلــى الــدول الامتنــاع عــن  ويــتعين - ١٠٧

 وينبغـي . ةقوانين التشهير تحت مسميات قانونية مختلفة مثل التضليل ونشر معلومات كاذب          
 مـن   مه عن ـ يـصدر  إطلاقا إلى انتقاد الأمـة ورموزهـا، والحكومـة وأعـضائها ومـا              النظر عدم

  . )٢١(أفعال على أنه جريمة
  

  الاحتجاج الحق في    
 القــانون، بإنفــاذلــدول إنفــاذ مدونــة لقواعــد ســلوك المــسؤولين المكلفــين   لينبغــي  - ١٠٨

 الإطـار   وكفالـة الـنص في    م القـوة،    وخاصة فيما يتعلـق بالـسيطرة علـى الجمـاهير واسـتخدا           
  .العامةعلى الاحتجاجات  ردود فعلهم عنالقانوني على مساءلة المسؤولين 

__________ 
 .١٢٠المرجع نفسه، الفقرة   )١٩(  
  ).٨١، الفقرة A/HRC/4/27(تقرير المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير   )٢٠(  
 .٨٢المرجع نفسه، الفقرة   )٢١(  
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 التدابير اللازمة لحمايـة المـدافعين عـن حقـوق الإنـسان      أن تتخذ جميع لدول  لوينبغي   - ١٠٩
 بالمعـايير   أثناء الاحتجاجات، والامتناع عن استخدام القوة المفرطة ضد المتظـاهرين والالتـزام           

  .الدولية لحقوق الإنسان عند إلقاء القبض على الأشخاص في سياق المظاهرات السلمية
 الـدول عـدم تطبيـق تـشريعات وتـدابير مكافحـة الإرهـاب ضـد                 تكفـل ويتعين أن    - ١١٠

  .المدافعين عن حقوق الإنسان بهدف عرقلة عملهم في مجال حقوق الإنسان
ابير التالية لتلبيـة احتياجـات الحمايـة للمجموعـات          على اتخاذ التد   تشجع الدول و - ١١١

   :التالية من المدافعين
  :المدافعات عن حقوق الإنسان  )أ(  
التحقيق في حالات العنف القائم على نوع الجنس ضـد المـدافعات خـلال                ‘١’  

   ؛ وملاحقتها قضائيا؛المظاهرات
الحماية الواجـب   تدريب وتوجيه المسؤولين عن إنفاذ القانون بشأن تدابير           ‘٢’  

  اتخاذها فيما يتعلق بالأطفال الذين يشاركون في المظاهرات مع أمهاتهم؛
 عن حقوق المثليات والمثليين جنسيا ومـشتهي الجنـسين وحـاملي            المدافعون  )ب(  

  :صفات الجنس الآخر
  مساءلة السلطات التي تتخذ قرارات غير قانونية تحظر المظاهرات؛  ‘١’  
اركين في مــسيرات الاعتــزاز للمثلــيين قبــل وأثنــاء وبعــد   حمايــة المــشكفالــة  ‘٢’  

   المناوئين لهم؛المحتجينالمسيرات من العنف من جانب 
تدريب موظفي إنفاذ القانون على السلوك المناسـب، ولا سـيما في مـا يتعلـق                  ‘٣’  

  بتنفيذ مبدأ عدم التمييز واحترام التنوع؛
  : الناشطون من الطلاب  )ج(  
التجمع ب ـ بيئـة مواتيـة للـسماح للأطفـال والـشباب            لتهيئـة زمـة   اتخاذ الخطـوات اللا     
عن وجهات النظر حول المسائل التي تؤثر عليهم وكذلك قضايا حقـوق الإنـسان           والتعبير

  الأوسع نطاقا؛
  :النقابيون  )د(  
الاعتراف بأفراد النقابات العمالية كمدافعين عن حقوق الإنسان يتمتعون       ‘١’  

   وص عليها في إعلان المدافعين عن حقوق الإنسان؛بالحقوق والحماية المنص
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 التشريعات التقييدية المتعلقة بالحق في الإضراب، بما فيها الأحكام          مراجعة  ‘٢’  
تقيــد أو تمنــع  ذات التعــاريف الفــضفاضة جــدا للخــدمات الأساســية الــتي 

  الإضراب؛  منقطاعات كبيرة من موظفي الخدمة المدنية
  :ن الذين يرصدون المظاهراتالمدافعون والصحفيو  )ـه(  
السماح للمدافعين عن حقـوق الإنـسان بـأداء دورهـم في الرصـد وإتاحـة وصـول                    

  . وسائل الإعلام إلى التجمعات لتسهيل التغطية المستقلة
  

  ومناقشتها   أفكار جديدةاستنباط الحق في    
حقــوق  أفكــار جديــدة في مجــال رويجينبغــي أن تعتــرف الــدول بحــق المــدافع في ت ــ - ١١٢

وينبغي .  والدعوة إلى قبولها    وحمايتها )أو الأفكار التي ينظر إليها على أنها جديدة       (الإنسان  
شرعية أنـشطة المـدافعين عـن حقـوق الإنـسان كخطـوة أولى لمنـع                ب ـأن تعترف الدول علنـا      

   . أو الحد منها،الانتهاكات ضدهم
التــسامح وة مــن التعدديــة ويــتعين علــى الــدول اتخــاذ التــدابير اللازمــة لتهيئــة بيئ ــ  - ١١٣

والاحترام يمكن فيها لجميع المدافعين عن حقوق الإنسان القيام بعملهم دون مخـاطر تلحـق         
مــن أشــكال التقييــد والمــضايقة والتخويــف،      أي شــكل بــسلامتهم البدنيــة والنفــسية أو  

  .الاضطهاد الخوف من أو
فعين عــن حقــوق الإنــسان  حمايــة المــدالكفالــةلــدول اتخــاذ تــدابير إضــافية لوينبغــي  - ١١٤

الذين يتعرضون لخطر أكبر يتمثل في مواجهـة أشـكال معينـة مـن العنـف نظـرا لأنهـم ينظـر                
الثقافيـة   - إليهم على أنهم يتحدون الأعراف والتقاليد والتصورات والقوالب الاجتماعية        

   . ودور المرأة ومركزها في المجتمعة الجنسيولالمسلم بها بشأن قضايا الأنوثة والمي
  

  الحق في الانتصاف الفعال    
ــهاكات   أن تكفــللــدول لينبغــي  - ١١٥ ــع الانت ــة ومــستقلة في جمي   إجــراء تحقيقــات فوري

 ضــد المــدافعين عــن حقـــوق الإنــسان، ومحاكمــة المــرتكبين المزعــومين، وفـــرض        المرتكبــة 
لــدول أيــضا أن تكفــل إمكانيــة وصــول الــضحايا إلى العدالــة  لوينبغــي . العقوبــات المناســبة

  .ل الانتصاف الفعالة، بما في ذلك التعويض المناسبوسب
قـوق الإنـسان،    لح مساءلة أولئـك الـذين ارتكبـوا انتـهاكات           أن تكفل لدول  لوينبغي   - ١١٦

 الإجــراءات المناســبة التأديبيــة اتخــاذوخاصــة ضــد المــدافعين عــن حقــوق الإنــسان، عــن طريــق 
  .القانونية على المحاكمة الزائفة للمدافعينوينبغي النظر في تطبيق العقوبات . والمدنية والجنائية
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حصول الموظفين العموميين وموظفي إنفاذ القانون الذين  أن تضمن الدول ويتعين - ١١٧
يتحملون مسؤولية منع الانتهاكات ضد المدافعين والتحقيق فيهـا وملاحقتـها قـضائيا علـى         

  . الحمايةالإعلان واحتياجات المدافعين الخاصة من التدريب الكافي بشأن
 الــتي ترســل في نطــاق الولايــة الخاصــة  البلاغــاتيــتعين علــى الــدول الــرد علــى  و - ١١٨

ومن الممارسـات الجيـدة     . بالمدافعين عن حقوق الإنسان في الوقت المناسب وبطريقة شاملة        
 الفردية، فـضلا  ت تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمعالجة الحالا  في هذا الصدد  الخاصة  
  . ماثلةالمالات الحدرات التي تتخذ لمنع تكرار عن المبا

  
  الحق في الحصول على التمويل    

 الدول تسهيل الحصول على الأموال بموجب القـانون، بمـا في ذلـك              تكفلينبغي أن    - ١١٩
  . الأموال الآتية من مصادر أجنبية لغرض الدفاع عن حقوق الإنسان

م الأمـوال، شـريطة الامتثـال للأغـراض         وينبغي أن تمتنع الدول عن تقييد اسـتخدا        - ١٢٠
المنصوص عليها صراحة في الإعلان والمتمثلة في تعزيـز وحمايـة حقـوق الإنـسان والحريـات                 

 الدول الحصول على إذن مسبق تشترط لاوينبغي أ. الأساسية من خلال الوسائل السلمية
  . من الحكومة للتقدم بطلب للحصول على تمويل أو لتلقي التمويل من الخارج

ويــتعين علــى الــدول أن تــسمح بحــصول المنظمــات غــير الحكوميــة علــى التمويــل    - ١٢١
تقتـضيه مـصلحة الـشفافية وامتثـالا         الأجنبي وألا تفرض قيودا على ذلك إلا في حـدود مـا           

لـدول  لولـذلك ينبغـي   . صرف العملات الأجنبية وقوانين الجمـارك المطبقـة عمومـا     قوانين  ل
  . القائمة لتسهيل الحصول على التمويل القوانين أن تعيد النظر في

 أنشطة جميع في شتراكويتعين على الدول أن تسمح للمنظمات غير الحكومية بالا   - ١٢٢
ــى المنظمــات          ــق عل ــتي تنطب ــد ال ــار نفــس القواع ــانون في إط ــا الق ــتي يقره ــوال ال جمــع الأم

  . الربحية الأخرى بوجه عام غير
 الضريبي وإساءة استخدام الإجـراءات      لتدقيقالتوسع في ا  وينبغي أن تحظر الدول      - ١٢٣
  .من جانب السلطات المختصة المالية
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	9 - يشتق واجب الدولة في حماية حقوق المدافعين من الانتهاكات التي ترتكبها الدول والجهات الفاعلة من غير الدول من المسؤولية والواجب الرئيسيين اللذين يقعان على عاتق كل دولة في حماية جميع حقوق الإنسان، على النحو المنصوص عليه في المادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تنص على التزام الدول بأن تضمن لجميع الأفراد الموجودين في أراضيها والخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد دون تمييز. وينص الإعلان المتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان على واجب الدولة في حماية المدافعين عن حقوق الإنسان في ديباجة الإعلان، وكذلك في المواد 2 و 9 و 12.
	10 - ويشمل واجب الدول في الحماية كلا من الجوانب السلبية والإيجابية. فمن ناحية، يجب على الدول أن تمتنع عن انتهاك حقوق الإنسان. ومن ناحية أخرى، ينبغي للدول أن تبذل العناية الواجبة لمنع أي انتهاك للحقوق المنصوص عليها في الإعلان والتحقيق فيه ومعاقبته. وبعبارة أخرى، يتعين على الدول منع وقوع انتهاكات لحقوق المدافعين عن حقوق الإنسان في إطار ولايتها عن طريق اتخاذ التدابير القانونية والقضائية والإدارية وسائر التدابير الأخرى لكفالة تمتع المدافعين الكامل بحقوقهم؛ والتحقيق في الانتهاكات المزعومة ومحاكمة مرتكبيها المزعومين، وتوفير سبل الانتصاف والتعويض للمدافعين. وينبغي للدول أيضا، من أجل تعزيز حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، العمل على مواءمة أطرها القانونية المحلية مع الإعلان المتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان.
	11 - كما ينطوي الالتزام بالحماية على كفالة عدم تعرض المدافعين لانتهاكات حقوقهم على أيدي الجهات الفاعلة غير الحكومية. ويمكن أن يؤدي عدم حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، في ظروف معينة، إلى مسؤولية الدولة. فعلى سبيل المثال، يمكن للفعل أو الامتناع عن الفعل الذي يصدر عن الجهات الفاعلة غير الحكومية الخاضعة لتعليمات الدولة أو سيطرتها أو توجيهاتها، في ظل ظروف معينة، أن يرتب مسؤولية الدولة.
	12 - ويؤكد الإعلان على مسؤولية الجميع عن عدم انتهاك حقوق الآخرين، بما في ذلك مسؤولية الجهات الفاعلة من غير الدول عن احترام حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان (انظر المواد 10، 11، 12 (3) و 19). وتبعا لذلك، ينبغي لجميع الأطراف الفاعلة من غير الدول، بما فيها الجماعات المسلحة، ووسائل الإعلام، والجماعات الدينية، والمجتمعات المحلية والشركات الخاصة والأفراد الامتناع عن اتخاذ أي تدبير من شأنه أن يؤدي إلى منع المدافعين من ممارسة حقوقهم.
	13 - ولكفالة السلامة الشخصية للمدافعين المعرضين لخطر وشيك، تقوم الدول بوضع مختلف التدابير وبرامج الحماية. ويستخدم كثير من الدول برامجها لحماية الشهود؛ ويقوم البعض الآخر بوضع تدابير للحماية، بما في ذلك إنشاء وحدات تحقيق متخصصة في الجرائم المرتكبة ضد الناشطين في مجال حقوق الإنسان، وإقامة أنظمة للإنذار المبكر، وتوفير حماية الشرطة والحراس الشخصيين، ووضع برامج لنقل المدافعين عن حقوق الإنسان في حالات الطوارئ إلى مناطق أو بلدان أخرى.
	14 - بيد أن العديد من هذه التدابير تعرض لانتقادات فيما يتعلق بكفاءتها واستدامتها. فبرامج حماية الشهود، على سبيل المثال، ليست كافية لتوفير السلامة للمدافعين نظرا لأنها، في معظم الحالات ليست مصممة لهذا الغرض ولا تراعي احتياجاتهم الخاصة. وفي حالات أخرى، فشلت نتائج تقييم المخاطر في مجاراة حالة الضعف التي يواجهها المدافعون الذين يطلبون الحماية. وعلاوة على ذلك، لم تتصد التدابير الوقائية، في بعض المناسبات، لمعالجة خصوصيات وضع المدافعين المتعلقة بنوع الجنس والانتماء العرقي، والموقع القيادي ومكان الإقامة. وفي حالات أخرى، قام الحراس الشخصيون بنقل معلومات لوكالات الاستخبارات. كما أثار المدافعون مخاوف بشأن خصخصة تدابير الحماية التي يمكن أن تضع المسؤولية عن الحماية في أيدي الشركات الأمنية الخاصة. ويخشى المدافعون من أن تكون هذه الشركات تستخدم أفرادا سابقين في القوات شبه العسكرية.
	15 - وفيما يتعلق بتدابير الحماية الخاصة بالمدافعات عن الحقوق والعاملين في مجال حقوق المرأة أو قضايا المساواة بين الجنسين، في الغالبية العظمى من الحالات لا توجد آليات محددة، أو عند وجودها، فإنها تعاق في كثير من الأحيان بسبب عدم التنفيذ، أو انعدام الإرادة السياسية أو الخصوصية الجنسانية.
	16 - وتتطلب الحماية الكافية وجود سياسة شاملة من الحكومات تنطوي على تهيئة بيئة ملائمة تحترم عمل المدافعين، حيث يكون الإطار القانوني متمشيا مع أحكام الإعلان، ويقدم المسؤولون عن القيام بأفعال ضارة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان إلى العدالة. ويعتبر التصدي لمعالجة ظاهرة الإفلات من العقاب، تمشيا مع المادة 12 من الإعلان، خطوة رئيسية في ضمان بيئة آمنة للمدافعين.
	17 - وفي كل منطقة من العالم، لا يزال المدافعون عن حقوق الإنسان - بما في ذلك النساء منهم والعاملون في مجال حقوق المرأة أو قضايا المساواة بين الجنسين - يتعرضون للتخويف والتهديد والقتل والاختفاء والتعذيب وسوء المعاملة والاحتجاز التعسفي والمراقبة والمضايقات الإدارية والقضائية وبشكل أعم، للوصم من جانب كل من الدولة والجهات الفاعلة من غير الدول. وتتخذ الانتهاكات التي تواجهها المدافعات عن الحقوق شكلا جنسانيا، يتراوح من الشتائم على أساس الجنس إلى الاعتداء الجنسي والاغتصاب. كما يتعرض المدافعون لانتهاكات لممارسة حقوقهم في حرية الرأي والتعبير، والحصول على المعلومات وعلى التمويل، وحرية التنقل وحرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي. وفي كثير من البلدان، يسود مناخ الإفلات من العقاب عن الانتهاكات المرتكبة ضد المدافعين.
	18 - وهناك حالات معينة تعيق عمل المدافعين عن حقوق الإنسان وتؤدي إلى بيئة غير آمنة للغاية وتشمل:
	(أ) الوصم الذي يتعرض له كل من المدافعات ونظرائهن من الرجال في سياقات معينة، بما في ذلك الاتهامات بأنهم يمثلون واجهة لحركات حرب العصابات، أو إرهابيون أو متطرفون سياسيون أو انفصاليون، أو يعملون نيابة عن الدول الأجنبية أو لصالحها. كذلك، تواجه المدافعات مزيدا من الوصم بحكم جنسهن أو الحقوق التي يدافعن عنها والقائمة على نوع الجنس؛
	(ب) محاكمة المدافعين وتجريم أنشطتهم. يتم القبض على المدافعين عن حقوق الإنسان ومحاكمتهم بتهم زائفة. ويعتقل آخرون من دون تهمة، وغالبا دون الحصول على محام أو رعاية طبية ودون عملية قضائية، ودون إبلاغهم بأسباب اعتقالهم؛
	(ج) الهجمات التي تشنها الجهات الفاعلة غير الحكومية، ومناخ الإفلات من العقاب. تشارك الجهات الفاعلة غير الحكومية بصورة متزايدة في الهجمات على المدافعين عن حقوق الإنسان. ويتورط المقاتلون والميليشيات الخاصة وجماعات الأمن الأهلية والجماعات المسلحة في العنف ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك الضرب والقتل ومختلف أعمال الترهيب. كما تتورط شركات القطاع الخاص بصورة مباشرة أو غير مباشرة في أعمال العنف ضد المدافعين عن حقوق الإنسان.
	19 - وبالإضافة إلى ذلك، يلجأ قادة المجتمع المحلي والجماعات الدينية بشكل متزايد إلى وصم المدافعين العاملين بشأن قضايا مثل حقوق الأشخاص مثليات ومثليي الجنس ومشتهي الجنسين وحاملي سمات الجنس الآخر، والعنف ضد المرأة والعنف العائلي والاعتداء عليهم. وكذلك، فإن المدافعات عن حقوق الإنسان العاملات في مجال العنف العائلي وغيره من أنواع العنف ضد المرأة يتعرضن لضغوط شديدة من أفراد الأسرة أو التهديد من قبل الجناة للتخلي عن القضايا وإسقاطها.
	20 - وفي بعض أجزاء العالم، تشارك وسائل الإعلام في الانتهاكات المرتكبة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، ولا سيما في ما يتعلق بانتهاك حقهم في الخصوصية. ففي بعض الدول، يتعرض المدافعون عن حقوق الإنسان لحملات تشويه السمعة في الصحافة، على الرغم من أن الجناة ينتمون أحيانا لمنافذ مملوكة للدولة.
	ثالثا - الحق في حرية التجمع
	21 - يعترف الإعلان الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان في مادتيه 5 و 12، بالحق في حرية التجمع وشرعية المشاركة في الأنشطة السلمية للاحتجاج على انتهاكات حقوق الإنسان. والحق في التجمع السلمي ضروري للمدافعين عن حقوق الإنسان؛ فمن دون ضمان هذا الحق والحماية من انتهاكه من قبل المسؤولين في الدولة والكيانات غير الحكومية، فإن قدرة المدافعين على الاضطلاع بدورهم في حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتعزيزها مقيدة بشدة.
	22 - وينطبق الحق في الالتقاء أو التجمع سلميا على كل رجل وامرأة يعملان على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، شريطة أن يقبلا مبادئ العالمية وعدم العنف ويطبقانها. ونظرا لأن عدم مساواة المرأة في التمتع بالحقوق يستمد جذوره من ”التقاليد والتاريخ والثقافة، بما في ذلك المواقف الدينية“()، ينبغي للدول أن تضمن عدم استخدام هذه المواقف لتبرير انتهاكات حق المرأة في المساواة أمام القانون والتمتع بجميع الحقوق على قدم المساواة(2)، بما في ذلك الحق في حرية التجمع.
	23 - ويحمي الإعلان أشكالا عديدة من التجمع، تتراوح من الاجتماعات في دور السكن الخاصة إلى عقد مؤتمرات في الأماكن العامة، وتسيير المظاهرات، وتجمعات الاحتجاج الصامت، والمسيرات، والمرابطات، وغير ذلك من أشكال التجمُّع، بغية تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. وأيضا، يمكن أن يمارس هذا الحق بشكل منفرد وبالاشتراك مع الآخرين. وبالتالي، فإنه ليس من الضروري لمنظمة غير حكومية أن يكون لديها شخصية قانونية من أجل المشاركة في التجمعات، بما في ذلك المشاركة في مظاهرة.
	24 - ويجب أن يمارس المدافعون عن حقوق الإنسان هذه الأنشطة سلميا من أجل التمتع بالحماية بموجب الإعلان. ويساور المقررة الخاصة القلق من كثرة استخدام أعوان الدولة للقوة بشكل مفرط في الرد على الحالات التي تنطوي على حرية التجمع، والتي أثارت في بعض الحالات ردود فعل عنيفة من تجمعات كانت سلمية لولا ذلك. ويخالف هذا السلوك الإعلان بوضوح ويحمّل الدولة مسؤولية الاستفزازات التي تؤدي إلى العنف. وفي إطار الإعلان يحق للمدافعين بموجب القانون الوطني التمتع بالحماية الفعالة من الأفعال التي ترتكبها الدولة وتؤدي إلى انتهاكات لحقوق الإنسان. ويوفر الإعلان أيضا الحماية للمدافعين عن حقوق الإنسان عندما يحتجون ضد أعمال العنف التي تقوم بها جماعات أخرى أو أفراد آخرون. وبالنتيجة، فإن الحماية الممنوحة في الإعلان تغطي الانتهاكات التي ترتكبها الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية على حد سواء. 
	25 - وفيما يتعلق بالقيود المسموح بها، يمكن أن تخضع حرية التجمع للتقييد وفقا للالتزامات الدولية السارية. وتحدد المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتطلبات اللازمة للقيود التي ينبغي اعتبارها مسموحة. أولا، يجب أن تتماشى القيود مع القانون - أي أنه لا يمكن فرض القيود من خلال القانون فقط بل أيضا من خلال تفويض تشريعي أكثر عمومية، من قبيل أمر تنفيذي أو مرسوم(). ثانيا، يجب أن تكون القيود ضرورية في مجتمع ديمقراطي، وهو ما يعني أن القيود يجب أن تكون متناسبة - فيجب على الدول أولا أن تستنفد أية بدائل تحد من الحق بدرجة أقل - ويجب أن تتماشى مع المبادئ الديمقراطية الدنيا(). وأخيرا، فإن الأسباب الوحيدة التي يسمح فيها بالتدخل في الحق في التجمع السلمي هي: الأمن القومي أو السلامة العامة، أو النظام العام، أو حماية الصحة العامة، أو الآداب العامة أو حماية حقوق وحريات الآخرين.
	26 - ولا تزال القيود المفروضة على الحق في حرية التجمع تطبق على نطاق واسع لحظر أو تفريق التجمعات السلمية المهتمة بحقوق الإنسان، وفي كثير من الأحيان يحتج بضرورة الحفاظ على النظام العام والاعتماد على تشريعات مكافحة الإرهاب وعلى حججه وآلياته. وقد حددت المكلفة بالولاية الاتجاهات التالية باعتبارها انتهاكات للحق في حرية التجمع: (أ) الاستخدام المفرط للقوة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان خلال التجمعات؛ (ب) اعتقال المدافعين واحتجازهم أثناء ممارستهم حقهم في التجمع أو منعهم من المشاركة في المظاهرات؛ (ج) إطلاق التهديدات ضد المدافعين وأفراد أسرهم قبل مشاركتهم في تجمع سلمي أو خلال التجمع أو بعده؛ (د) المضايقة القضائية بالمدافعين ومحاكمتهم؛ (هـ) فرض قيود على سفر المدافعين لمنعهم من المشاركة في التجمعات خارج بلد إقامتهم؛ (و) فرض قيود من خلال التدابير التشريعية والإدارية.
	27 - وغالبا ما تواجه النساء المدافعات عن حقوق الإنسان مخاطر أكثر مما يواجهه نظراؤهن الذكور عند المشاركة في العمل العام الجماعي بسبب تصورات الدور التقليدي للمرأة في بعض المجتمعات، ويصبحن أهدافا للأطراف من غير الدول. ففي بعض الحالات، يأخذ الانتقام من المدافعات أشكالا من قبيل الاغتصاب والاعتداء الجنسي، الذي قد يؤدي إلى عواقب اجتماعية سلبية بالإضافة إلى التسبب في الأذى الجسدي والنفسي. 
	رابعا - الحق في حرية تشكيل الجمعيات
	28 - يُعترف بالحق في حرية تشكيل الجمعيات في كثير من الصكوك الدولية والإقليمية، بما في ذلك الإعلان الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان، الذي ينص في المادة 5 على حق كل شخص، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، في تشكيل المنظمات غير الحكومية أو الرابطات أو الجماعات والانضمام إليها والاشتراك فيها. ويؤكد الإعلان أن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها هدف مشروع تعمل الجمعيات على تحقيقه. 
	29 - وينطبق الحق في حرية تكوين الجمعيات على كل رجل وامرأة يعملان على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، شريطة أن يقبلا مبادئ الشمولية وعدم العنف ويطبقانها. 
	30 - ويرد حق المرأة في المشاركة في الحياة العامة، بطرق منها تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكذلك في مختلف المعاهدات الدولية. فبموجب المادة 7 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، تتفق الدول على اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص، تكفل تمتع المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، بحقوق منها المشاركة في المنظمات والجمعيات غير الحكومية التي تهتم بالحياة العامة والسياسية للبلد.
	31 - وهناك التزامات سلبية وإيجابية على حد سواء تقع على عاتق الدول وتنشأ من الحق في حرية تشكيل الجمعيات، بما في ذلك الالتزام بمنع انتهاكات هذا الحق، وحماية من يمارسه والتحقيق في انتهاكاته. ونظرا لأهمية الدور الذي يضطلع به المدافعون عن حقوق الإنسان في المجتمعات الديمقراطية، فإن الممارسة الحرة والكاملة لهذا الحق تضع على عاتق الدول واجبا لتهيئة الظروف القانونية والفعلية التي يمكن فيها أن يمارس المدافعون أنشطتهم بحرية. وأيضا، ورغم أنه يطلب من الجمعيات أن يكون لديها نوع من الهيكل المؤسسي، فإنها لا تحتاج إلى شخصية قانونية للعمل، وتتمتع الجمعيات القائمة بحكم الواقع بالحماية بموجب الإعلان على قدم المساواة.
	32 - وفيما يخص القيود المسموح بها، فإن الحق في حرية تشكيل الجمعيات ليس حقا مطلقا ويمكن أن يخضع للقيود وفقا للالتزامات الدولية السارية. والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة 22) يفصّل على وجه التحديد الشروط التي يجب أن تستوفيها هذه القيود لتكون مقبولة. ولكي يكون أي قيد يفرض على الحق في حرية تشكيل الجمعيات قانونيا، يجب أن يستوفي الشروط التالية: 
	(أ) يجب أن ينص عليه القانون - أي من خلال قانون صادر عن البرلمان أو قاعدة غير مكتوبة معادلة لذلك من القانون العام. ولا تكون القيود مسموحة إذا اعتمدت من خلال المراسيم الحكومية أو غيرها من الأوامر الإدارية المماثلة؛ 
	(ب) يجب أن تكون ضرورية في مجتمع ديمقراطي. ويجب على الدولة أن تبرهن أن القيود ضرورية لمنع حدوث تهديد حقيقي للأمن القومي أو النظام الديمقراطي وأن التدابير الأخرى الأقل حدة ليست كافية لتحقيق هذا الغرض؛ 
	(ج) ولا يجوز فرض هذه القيود إلا في مصلحة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام، أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.
	33 - وهذا الحكم، إلى جانب المادتين 5 و 17 من الإعلان الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان، يجب أن يفهم على أنه يشمل حماية منظمات حقوق الإنسان التي تنتقد سياسات الدول، وتنشر انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات، أو تشكك في الإطار القانوني والمؤسسي القائم.
	34 - وقد لاحظت المقررة الخاصة أن القوانين الوطنية التي تنظم عمل المنظمات غير الحكومية تفرض في كثير من البلدان قيودا شديدة على تسجيلها وتمويلها وإدارتها وعملها. وعلى وجه الخصوص، يجري استخدام التشريعات المحلية للتدخل في الإدارة الداخلية للمنظمات غير الحكومية وأنشطتها، بما في ذلك فرض قيود على أنواع الأنشطة التي يسمح لمنظمات المجتمع المدني بممارستها دون الحصول على موافقة مسبقة من الحكومة. كما سمح التفسير التقديري للقوانين القائمة للسلطات باتخاذ إجراءات قانونية ضد منظمات حقوق الإنسان لمخالفات بسيطة أو من أجل حلها من دون اللجوء إلى سبل الانتصاف الملائمة أو الإشراف القضائي. وفي حالات أخرى، يبدو أن التشريعات تسير وفقا للمعايير الدولية، ولكن تم استخدام إجراءات تسجيل تعسفية من أجل رفض توفير الحماية لمنظمات حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية التي تُوجِّه انتقادات شديدة للحكومة.
	خامسا - الحق في الوصول إلى الهيئات الدولية والتواصل معها 
	35 - يرد الحق في الوصول إلى الهيئات الدولية والتواصل معها، المعترف به في الإعلان الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان، في البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (المادة 11)، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 15)، والبروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 13). وتتضمن البروتوكولات الاختيارية حكما محددا يطلب إلى الدول الأطراف أن تتخذ جميع التدابير المناسبة لكفالة ألا يتعرّض الأفراد المشمولون بولايتها القضائية لسوء المعاملة أو التخويف وألا يُضاروا بأي وسيلة كانت، نتيجة لتواصلهم مع هيئات رصد الصكوك المعنية أو تزويدهم هذه الهيئات بمعلومات. 
	36 - وهذا الحق مكفول أيضاً بموجب الأحكام الأخرى ذات الصلة مثل الحق في حرية التنقل والحق في حرية التعبير(). ويعترف الإعلان بالحق في الاتصال بالهيئات الدولية والتواصل معها بموجب المادتين 5 (ج) و 9 (4). والإعلان، إذ يشير صراحة إلى هذا الحق بموجب حكمين منفصلين، يعترف بأن الوصول إلى الهيئات الدولية والتواصل معها أمران أساسيان لكي يتمكن المدافعون عن حقوق الإنسان من الاضطلاع بعملهم وتنبيه المجتمع الدولي لمشاكل حقوق الإنسان وتوجيه نظر آليات حقوق الإنسان الإقليمية والدولية للقضايا الرئيسية في هذا المجال.
	37 - وينصّ الإعلان على حماية طائفة واسعة من أنشطة التعاون مع الهيئات والوكالات الدولية، من تقديم المعلومات أو الشكاوى المتصلة بحالات محددة إلى عرض معلومات عن حالة حقوق الإنسان الداخلية في بلد معين، في المحافل الدولية لحقوق الإنسان(). وفي ما يتعلق بمختلف الهيئات والآليات التي يمكن للمدافعين التواصل معها، ينص الإعلان على الحق في التواصل مع طائفة واسعة من المؤسسات والآليات، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والمنظمات الحكومية الدولية والهيئات الدولية. ويمكن لهذه الآليات أن تشمل هيئات الأمم المتحدة، بما في ذلك ممثلو الأمم المتحدة وآلياتها، مثل الهيئات المنشأة بمعاهدات والإجراءات الخاصة وآلية الاستعراض الدوري الشامل والوجود الميداني لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وهيئات أخرى خارج منظومة الأمم المتحدة.
	38 - وشددت الولاية المتصلة بالمدافعين عن حقوق الإنسان على أن هيئات الأمم المتحدة المنشأة بمعاهدات ومختلف الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان تعتمد إلى حد كبير على المعلومات التي يقدمها لها المدافعون عن حقوق الإنسان. ويمكن استخدام هذه المعلومات كنظام قيّم للإنذار المبكر لتنبيه المجتمع الدولي إلى أي خطر متنامٍ أو وشيك يهدد السلام.
	39 - وفي ما يتعلق بالحماية الممنوحة للمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يتعاونون مع الآليات الدولية، يحدد الإعلان التزام الدول باتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدافعين أثناء ممارسة حقوقهم (المادة 12 (2)). وعلاوة على ذلك، يمكن مساءلة الجهات من غير الدول عن انتهاكات حقوق المدافعين التي تُعدّ مخالفات أو جرائم بموجب القانون الوطني.
	40 - كما تناول مجلس حقوق الإنسان وسلفه، ألا وهي لجنة حقوق الإنسان، هذه القضية من خلال عدة قرارات، وطلبا إلى الأمين العام ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الإبلاغ عن حالات الأفراد أو الجماعات الذين تعرضوا للترهيب أو الانتقام بسبب تعاونهم أو محاولة تعاونهم مع الأمم المتحدة، بما في ذلك ممثلوها وآلياتها، في ميدان حقوق الإنسان (انظر قرار مجلس حقوق الإنسان 12/2).
	41 - وفي إطار الولاية، حصلت تدخلات في الحالات التي لم يُمنح فيها ناشطون في مجال حقوق الإنسان الإذن بمغادرة بلدانهم للمشاركة في المناسبات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان، أو تعرضوا لمضايقات أو أعمال انتقامية خطيرة عند عودتهم إلى أوطانهم بعد المشاركة في هذه المناسبات. وحصلت أيضاً تدخلات في حالات الأفراد الذين استُهدفوا بعد تقديمهم معلومات أو شكاوى إلى الآليات الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما في إطار الولاية المتصلة بالمدافعين عن حقوق الإنسان والإجراءات الخاصة الأخرى لمجلس حقوق الإنسان. ولا تزال المكلَّفة بالولاية قلقة للغاية إزاء الادعاءات الواردة بشأن أعمال الترهيب والتهديدات والاعتداءات والاعتقالات التعسفية وسوء المعاملة والتعذيب والقتل التي استهدفت مدافعين عن حقوق الإنسان تعاونوا مع الأمم المتحدة أو غيرها من الآليات الدولية.
	42 - وبالإضافة إلى الحالات التي تُبلغ مباشرة إلى المكلَّفة بالولاية المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، فإن تقارير الأمين العام المتصلة بالتعاون مع ممثلي هيئات أو آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان تتضمن أوصافاً لحالات أُبلغ فيها عن تعرض أشخاص للتخويف أو الانتقام من جانب الحكومات والجهات من غير الدول لأنهم سعوا إلى التعاون مع الأمم المتحدة وممثليها وآلياتها في ميدان حقوق الإنسان أو تعاونوا معها فعلاً، أو قدموا شهادة أو معلومات لها؛ أو استفادوا من الإجراءات التي وضعتها الأمم المتحدة؛ أو قدموا المساعدة القانونية لهذا الغرض؛ أو قدموا بلاغات في إطار الإجراءات المنشأة بموجب صكوك حقوق الإنسان؛ أو لكونهم أقارب ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان؛ أو لأنهم قدموا للضحايا مساعدة قانونية أو غيرها من أنواع المساعدة. فعلى سبيل المثال، شملت حالات الانتقام الواردة في تقرير الأمين العام بشأن التعاون مع الأمم المتحدة وممثليها وآلياتها في مجال حقوق الإنسان لعام 2010 (A/HRC/14/19) اعتداءات وتهديدات وتخويفاً ومضايقة؛ واحتجازاً وسجناً وعنفاً بدنياً ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك القتل؛ وشنّ حملات تهدف إلى وصم أنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان أو نزع الشرعية عنها. وتهدف هذه الأعمال إلى عرقلة أو منع الأفراد والجماعات من التعاون مع الأمم المتحدة وممثليها وآلياتها (المرجع نفسه).
	سادسا - الحق في حرية الرأي والتعبير
	43 - للحق في حرية الرأي والتعبير أهمية أساسية لعمل المدافعين عن حقوق الإنسان. فبدون هذا الحق، لن يتمكّن المدافعون من الاضطلاع بأنشطتهم في مجال الرصد والدعوة من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. وينطبق هذا الحق على كل من الرجال والنساء العاملين في مجال تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، بشرط قبولهم لمبادئ الشمولية وعدم العنف وتطبيقهم لها. وفي حالة المدافعات عن حقوق الإنسان، يجب على الدول أن تكفل عدم استخدام التقاليد والتاريخ والثقافة والمواقف الدينية لتبرير انتهاكات حق المرأة في المساواة أمام القانون والتمتع بجميع الحقوق على قدم المساواة().
	44 - وتنص المادة 6 من الإعلان على ثلاثة جوانب مختلفة من الحق في المساواة أمام القانون والمساواة في التمتع بجميع الحقوق، وهي: (أ) الحق في اعتناق الآراء دون مضايقة؛ (ب) الحق في الحصول على المعلومات؛ (ج) الحق في نقل المعلومات والأفكار من جميع الأنواع. وفي ما يتعلق بالجانب الأول، أي الحق في اعتناق الآراء، لا يُسمح بأي قيود().
	45 - وفي ما يتعلق بالجانبين الآخرين، تؤكد المادة 19 (3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ”أن ممارسة الحق في حرية التعبير تستتبع واجبات ومسؤوليات خاصة، وعلى هذا، يجوز إخضاع هذا الحق لبعض القيود، التي قد تتصل إما بمصالح أشخاص آخرين أو بمصالح المجتمع ككل. إلا أنه عندما تفرض دولة طرف بعض القيود على ممارسة حرية التعبير، لا يجوز أن تعرض هذه القيود الحق نفسه للخطر“(). وتشير المادة 19 (3)، إلى أن القيود يجب أن ”ينص عليها القانون“ ويجب أن تكون مبررة و”ضرورية“ لتحقيق أحد الأغراض التالية: (أ) احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم؛ (ب) حماية الأمن القومي أو النظام العام، أو الصحة العامة أو الآداب العامة(). 
	46 - وشدد المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير على عدم جواز فرض قيود على الأبعاد التالية للحق في حرية التعبير:
	(أ) مناقشة السياسات الحكومية والنقاش السياسي، والإبلاغ عن حقوق الإنسان وأنشطة الحكومة والفساد في الحكومة، والاشتراك في الحملات الانتخابية أو المظاهرات السلمية أو الأنشطة السياسية لأغراض منها الدعوة إلى السلام أو الديمقراطية، والتعبير عن الرأي والاختلاف، واﻟﻤﺠاهرة بالدين أو المعتقد، بما في ذلك من قبل الأشخاص الذين ينتمون إلى أقليات أو إلى فئات ضعيفة؛
	(ب) التدفق الحر للمعلومات والأفكار، بما في ذلك ممارسات مثل حظر نشاط أو إغلاق وسائط الإعلام المطبوعة أو غيرها من وسائط الإعلام، والتعسف في استخدام التدابير الإدارية والرقابة؛
	(ج) الوصول إلى تكنولوجيات المعلومات والاتصالات واستخدامها، بما فيها الإذاعة والتلفزة وشبكة الإنترنت (انظر A/HRC/14/23، الفقرة 81).
	47 - ويفرض هذا الحق على الحكومات الامتثال لالتزامات إيجابية وسلبية على السواء، بما في ذلك الامتناع عن عرقلة التمتع بهذا الحق؛ وحماية هذا الحق من خلال العمل على منع الأضرار الناتجة عن الأفراد أو كيانات القطاع الخاص والمعاقبة عليها والتحقيق فيها والتعويض عنها؛ واتخاذ تدابير إيجابية لإعمال هذا الحق (المرجع نفسه، الفقرة 25). 
	48 - وعلى الرغم من الحماية المكفولة بموجب الصكوك الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان والدساتير الوطنية، فإن الحق في حرية التعبير يعاني من أشد القيود سواء في إطار قوانين حفظ الأمن القومي أو قوانين مكافحة الإرهاب. ففي كثير من الحالات، استُخدمت هذه القوانين لتجريم المعارضة وقمع الحق في مساءلة الدول. واستُخدمت أحكام قوانين الأمن الداخلي، والأسرار الرسمية والتحريض على الفتن، من بين أمور أخرى، لحرمان المدافعين عن حقوق الإنسان من حرية الإعلام ومحاكمتهم على جهودهم الرامية إلى التماس معلومات بشأن مدى احترام معايير حقوق الإنسان ونشر هذه المعلومات.
	49 - وتشمل القيود والانتهاكات الشائعة الأخرى للحق في حرية الرأي والتعبير ما يلي: (أ) استخدام الإجراءات المدنية والجنائية المتعلقة بتشويه السمعة والتشهير ضد المدافعين الذين يتحدثون علنا ضد انتهاكات حقوق الإنسان؛ (ب) اعتماد القوانين المقيِّدة للطباعة والنشر؛ (ج) الرقابة على وسائط الإعلام أو تعليقها أو إغلاقها أو حظرها.
	50 - وبالإضافة إلى ذلك، يجري استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين في معظم الأحيان لتحقيقهم في انتهاكات حقوق الإنسان. ويتعرض هؤلاء للتهديدات والاعتداءات والترهيب، كما أن بعضهم قد اختُطف و/أو قُتل. وتم أيضاً اعتقالهم واحتجازهم في أعقاب نشر رسائل تدعو إلى تحسين حالة حقوق الإنسان، ونشر مقالات على شبكة الإنترنت تنتقد السياسات الحكومية وتشجب انتهاكات حقوق الإنسان. كما تتعرض الصحفيات والإعلاميات لهذه الأخطار نتيجة عملهن. وتضم هذه المجموعة صحافيات في ميدان الصحافة التحقيقية يعملن في مجال القضايا المتصلة بحقوق الإنسان، وكاتبات الأعمدة الداعيات إلى الإصلاح في مجال حقوق الإنسان، والمراسلات الصحفيات اللواتي يقمن برصد انتهاكات حقوق الإنسان والإبلاغ عنها، والنساء اللواتي ينشئن مدوَّنات على شبكة الإنترنت.
	سابعا - الحق في الاحتجاج 
	51 - يستلزم الحق في الاحتجاج التمتع بمجموعة من الحقوق المعترف بها دوليا التي يعاد التأكيد عليها في الإعلان المتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك حرية الرأي والتعبير، وحرية تكوين الجمعيات، وحرية الاجتماع بشكل سلمي، وحقوق النقابات العمالية من قبيل الحق في الإضراب.
	52 - وتشمل حماية الحق في الاحتجاج التزامات سلبية وإيجابية على حد سواء. إذ يقع على الدول التزام سلبي بالامتناع عن التدخل والتزام إيجابي بحماية أصحاب الحقوق في ممارسة حقهم، لا سيما إذا كان الأشخاص المتظاهرون يعتنقون آراء محل خلاف أو لا تلقى قبولا لدى الجماهير، أو ينتمون إلى أقليات أو فئات أخرى معرضة بشكل أكبر لمخاطر الاعتداء عليها ولسائر مظاهر التعصب. وبالإضافة إلى ذلك، يتضمن احترام الحق في الاحتجاج التزاما من الدول باتخاذ خطوات ملموسة من أجل إيجاد موقف إزاء التعبير عن الاختلاف في المجتمع يقوم على التعددية والتسامح والانفتاح، والحفاظ على هذا الموقف وتدعيمه.
	53 - ويمثل الحق في الاحتجاج عنصرا أساسيا في حق المشاركة في مجتمع ديمقراطي ويجب دراسة القيود المفروضة على هذا الحق بدقة فيما يتعلق بمدى ضروريتها ومعقوليتها. وقد تفرض قيود على المظاهرات الجماهيرية، بإبداء أن الهدف من القيود هو حماية الأمن القومي أو سلامة الجمهور، أو النظام العام، أو حماية صحة الجمهور أو الأخلاقيات العامة، أو حماية حقوق وحريات الآخرين. 
	54 - وتشمل القيود والانتهاكات الشائعة فيما يتعلق بالحق في الاحتجاج ما يلي: (أ) حظر المظاهرات أو فرض قيود غير مبررة عليها؛ (ب) اشتراط متطلبات غير ضرورية من أجل الحصول على التصاريح؛ (ج) عدم وجود سبل للانتصاف تتيح الطعن في قرارات عدم إعطاء تصريح بإقامة مظاهرات؛ (د) عدم امتثال التشريعات للقانون الدولي لحقوق الإنسان؛ (هـ) وجود تشريعات لمكافحة الإرهاب تتضمن تعريفات للإرهاب فضفاضة للغاية بما يهدد المشاركة في المظاهرات الجماهيرية؛ (و) عدم كفاية الإطار القانوني فيما يتعلق بالحق في الإضراب، بما في ذلك تجريم الحق في الإضراب وعدم إدراج الحق في الإضراب في القوانين المحلية.
	55 - وتتراوح الانتهاكات التي يعاني منها المدافعون من جراء مشاركتهم في الاحتجاجات بين التهديدات في أعقاب المظاهرات وإلقاء القبض عليهم واحتجازهم بصورة تعسفية، وتخويفهم، وإساءة معاملتهم، وتعذيبهم، والإفراط في استخدام القوة من جانب السلطات. ومن الأسباب التي تدعو للقلق كثرة عدد المتظاهرين السلميين الذين تعرضوا للإصابة أو للقتل أثناء عمليات القمع العنيفة من جانب السلطات. وقد حددت المكلفة بالولاية أيضا احتياجات محددة للحماية تتعلق ببعض فئات المحتجين، بمن فيهم المدافعات والمدافعون المعنيون بحقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية؛ والناشطون من الطلبة؛ وأعضاء النقابات العمالية؛ والمدافعون القائمون برصد المظاهرات والإبلاغ عنها. وكثيرا ما يكون المدافعون المشتركون في احتجاجات ترتبط بمطالب الإصلاح الديمقراطي؛ وحركة مناهضة العولمة؛ والعمليات الانتخابية؛ والمظاهرات من أجل السلام؛ والحقوق المتعلقة بالأراضي والمطالبات المتعلقة بالموارد الطبيعية والبيئة، في حاجة إلى حماية خاصة. 
	ثامنا - الحق في استنباط ومناقشة أفكار ومبادئ جديدة بصدد حقوق الإنسان 
	56 - يكرس في الإعلان المتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان الحق في استنباط ومناقشة أفكار ومبادئ جديدة بصدد حقوق الإنسان باعتبار ذلك من الأحكام الهامة اللازمة لمواصلة مسيرة تطور حقوق الإنسان. ويمكن أن يعتبر هذا الحق على أنه تفصيل للحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في حرية الاجتماع، والحق في حرية تكوين الجمعيات، وتحمي الكثير من الصكوك الإقليمية والدولية هذه الحقوق(). ويؤكد الإعلان المتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان في المادة 7 على الحق في استنباط ومناقشة أفكار ومبادئ جديدة بصدد حقوق الإنسان وفي الدعوة إلى قبولها.
	57 - وكثير من حقوق الإنسان الأساسية التي نأخذها اليوم كأمر مسلم به قد استغرقت سنوات من الكفاح والمداولات قبل أن تأخذ شكلها النهائي وتصبح مقبولة على نطاق واسع. ومن الأمثلة الجيدة على ذلك كفاح المرأة الطويل في الكثير من البلدان كي تحصل على الحق في الانتخاب. واليوم نرى حالة المدافعين في مجال حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية. ففي الكثير من البلدان في أنحاء العالم، يتم استهداف هؤلاء الناشطين بسبب عملهم، ويتعرضون للمضايقة وأحيانا للقتل، بسبب عملهم في الدفاع عن فكرة مختلفة في مسألة الميول الجنسية. وبالمثل، فإن المدافعين عن حقوق الإنسان للمرأة هم أكثر عرضة للمعاناة من أنواع معينة من العنف لأنه ينظر إليهم على أنهم يتحدون الأعراف الاجتماعية والثقافية والتقاليد والتصورات والأنماط المقبولة التي تتعلق بالأنوثة والميل الجنسي ودور المرأة ووضعها في المجتمع. 
	58 - وبالرغم من أن حقوق المدافعين عن المرأة والعاملين في مجال حقوق المرأة أو القضايا الجنسانية ليست حقوقا جديدا من حقوق الإنسان، فإنه يمكن تصورها في بعض السياقات كذلك، نظرا لأنها تتصدى لقضايا قد تتحدى التقاليد والثقافة. إلا أن التقاليد والثقافة ليست أمرا ثابتا، فكما تقول الخبيرة المستقلة للأمم المتحدة في مجال الحقوق الثقافية، ”إن الثقافات دائمة التطور، وكذلك مفاهيم حقوق الإنسان“ (A/HRC/14/36، الفقرة 34).
	59 - ويعود الفضل في تطور حقوق الإنسان وفي تغييرها لحال مجتمعاتنا إلى رؤى المدافعين الشجعان. فقد آمن أصحاب البصيرة هؤلاء بأن ”المرأة تستحق نفس حقوق الرجل، وأن وجود إمبراطوريات ليس أمرا حتميا، وأن الشعوب الأصلية هم بشر، وأن التعذيب والإبادة الجماعية هي أمور تستوجب الإدانة الأخلاقية ويجب عدم السماح بها. وهم يطلبون من الناس كذلك أن يتخيلوا أن من الممكن إرساء قواعد دولية وألا يسمح للدول القومية بأن تدعي بأنه مهما كانت رغبتها بشأن مسلكها ومعاملتها لشعوبها فهو أمر يرجع إليها أولا وأخيرا“(). إلا أن هذه الأفكار كثيرا ما تلقى مقاومة، لا سيما نظرا لأنها تتحدى شرعية الوضع القائم وكذلك الأعراف والتقاليد.
	60 - ومع ذلك، فإن الأفكار ”المكدرة أو الصادمة أو المزعجة“ مشمولة بحماية الحق في حرية التعبير. ويمثل هذا مقوما رئيسيا من مقومات وجود ”مجتمع ديمقراطي“(). وثمة أهمية خاصة للتعددية والتسامح وسعة الأفق في أي مجتمع ديمقراطي. ذلك أن الديمقراطية لا تعني مجرد أن رأي الأغلبية يجب أن يسود دائما: فمن الواجب تحقيق توازن يكفل المعاملة العادلة والملائمة للأقليات وتجنب أي إساءة لموقف سائد. والدولة هي الضامن النهائي لمبدأ التعددية، وهو دور تستتبعه التزامات إيجابية من أجل ضمان التمتع الفعلي بالحقوق. وثمة أهمية خاصة لهذه الالتزامات بالنسبة لمن يعتنقون آراء لا تلقى قبولا لدى الجمهور أو ينتمون إلى أقليات، نظرا لأنهم الأكثر عرضة لأن يكونوا ضحايا(). 
	61 - وفي هذا السياق، فإن الحق في استنباط ومناقشة أفكار ومبادئ جديدة بصدد حقوق الإنسان هو من الأحكام الهامة اللازمة لدعم وحماية هؤلاء المدافعين الذين يناصرون رؤى وأفكارا جديدة لحقوق الإنسان. 
	تاسعا - الحق في الانتصاف الفعال 
	62 - تنص المادة 9 من الإعلان على حق كل شخص في الاستفادة من أي سبيل انتصاف فعال. وأن يكون مشمولا بالحماية في حالة انتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية الخاصة به. وفي إطار الإعلان، يقتضي الالتزام بتوفير سبل فعالة للانتصاف للمدافعين أن تكفل الدول إجراء تحقيقات فورية ومحايدة في انتهاكات حقوق الإنسان التي يدعى بوقوعها، ومحاكمة مرتكبيها، وتقديم تعويضات، وكذلك إنفاذ القرارات أو الأحكام. 
	63 - ويستتبع الحق في سبل انتصاف فعالة أيضا الإمكانية الفعالة للجوء للقضاء، على ألا يقتصر ذلك على الهيئات القضائية فحسب، وإنما أن يشمل أيضا الآليات الإدارية أو شبه القضائية. وتتطلب التحقيقات المحايدة ومحاكمة المرتكبين وجود سلطة قضائية فعالة ومستقلة. إلا أنه كثيرا ما تحول أوجه للضعف تشوب النظام القضائي والإطار القانوني دون أن يتمكن المدافعون من التماس العدالة أو الحصول عليها. وينبغي أن تتخذ الدول سائر الخطوات اللازمة كي تكفل إحالة الانتهاكات المرتكبة في حق المدافعين إلى المحاكم أو غيرها من آليات التعامل مع الشكاوى، من قبيل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أو آليات الحقيقة والمصالحة.
	64 - والتعويضات أيضا هي جانب أساسي من الحق في الحصول على سبل انتصاف فعالة. ولا يتحقق الالتزام بتقديم سبل انتصاف فعالة دون تعويض الأفراد الذين انتهكت حقوقهم. وبالإضافة إلى تقديم تعويضات مادية، يمكن أن تشمل التعويضات ”رد الحق، وإعادة التأهيل وتحديد تدابير الرضا، من قبيل الاعتذار العلني، والتذكارات العامة وضمانات عدم التكرار، والتغييرات في القوانين والممارسات ذات الصلة، وإحالة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان إلى القضاء“(). 
	65 - إلا أن المعلومات التي وردت للمكلفة بالولاية كثيرا ما تبين عدم استجابة السلطات للمدافعين بصورة فعالة، مما يؤدي لإفلات من يسيئون لحقوقهم من العقاب. وتبدي السلطات القضائية افتقارا مزعجا إلى العناية عند التحقيق في حالات الانتهاك في حق المدافعين، وتبدي تساهلا أمام من يشتبه في قيامهم بارتكاب هذه الحالات، لا سيما أعضاء قوات الأمن والقوات المسلحة. وبالمثل فقد أثار المدافعون مسألة الإفلات من العقاب باعتبارها أحد الشواغل الرئيسية فيما يتعلق بالانتهاكات التي ترتكبها الجهات الفاعلة من غير الدول. وفي الكثير من الحالات، لا يتم التحقيق في الشكاوى التي يتقدم بها المدافعون بشأن انتهاك حقوقهم على الإطلاق، أو يصرف النظر عنها دون مبرر. 
	66 - كما تلقت المكلفة بالولاية مرارا وتكرارا معلومات بشأن حالة المدافعات العاملات في مسائل الإفلات من العقاب واللجوء للقضاء، بمن في ذلك الشهود وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان الذين يسعون للانتصاف، والمحامون، والأفراد والمنظمات التي تمثلهم أو تدعمهم. ويبدو أن هذه الفئة عرضة للخطر بشكل خاص في بعض البلدان.
	67 - ويساور المقررة الخاصة قلق كبير بشأن هذه الاتجاهات، التي تكشف عن أن الإفلات من العقاب على الإساءات لحقوق الإنسان في حق المدافعين لا يزال أمرا متفشيا بشكل غير مقبول. ويشكل إنهاء الإفلات من العقاب شرطا ضروريا من أجل كفالة أمن المدافعين.
	عاشرا - الحق في الحصول على التمويل
	68 - الحق في الحصول على التمويل هو عنصر ملازم للحق في حرية تكوين الجمعيات، وهو حق تنص عليه الصكوك الرئيسية لحقوق الإنسان. ويعترف الإعلان المتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان صراحة بالحق في الحصول على التمويل باعتباره حقا موضوعيا قائما بذاته بموجب المادة 13. وتغطي صياغة المادة 13 مختلف مراحل دورة التمويل. والدول ملزمة بأن تسمح للأفراد والمنظمات بالتماس وتلقي واستخدام التمويل. ويتطلب الإعلان من الدول اعتماد التدابير التشريعية والإدارية وغيرها، لتسهيل الممارسة الفعالة للحق في الحصول على التمويل. أو عدم إعاقتها على أقل تقدير.
	69 - وتنص المادة 13 من الإعلان أيضا على وجوب استخدام الأموال على أن يكون ”الغرض منها صراحةً هو تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية بالوسائل السلمية“. وبالإضافة إلى ذلك، تنص المادة 3 من الإعلان على أنه بينما يشكِّل القانون المحلي الإطار القانوني المناسب لضمان التمتع بالحق في الحصول على التمويل، فإنه يتعين أن يكون متسقا مع قواعد ومعايير حقوق الإنسان الدولية.
	70 - وفيما يتعلق بمصدر الأموال، يحمي الإعلان الحق في الحصول على التمويل من مختلف المصادر، بما في ذلك الأجنبية منها. وبالنظر إلى الموارد المحدودة المتاحة لمنظمات حقوق الإنسان على الصعيد المحلي، فإن القيود المفروضة على إمكانية الحصول على تمويل دولي يمكن أن تؤثر في قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان على القيام بأنشطتهم. وفي بعض الحالات، يمكن أن تهدد هذه القيود وجود المنظمات ذاته. وينبغي للحكومات أن تسمح للمدافعين عن حقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية بصفة خاصة، بالحصول على تمويل أجنبي كجزء من التعاون الدولي، المخوّل للمجتمع المدني كما هو مخوّل للحكومات سواء بسواء.
	71 - وعمل العديد من البلدان على وضع تشريعات تقيِّد كثيرا من قدرة منظمات حقوق الإنسان على الحصول على التمويل، بما في ذلك القيود المفروضة على منشأ الأموال واشتراط الحصول على تصريح مسبق من الدولة حتى تتمكن المنظمات غير الحكومية من تلقِّي الأموال من الجهات المانحة الأجنبية. وقد فرضت بعض الحكومات حظراً كاملا على أنواع معيّنة من التمويل، منها على سبيل المثال التمويل الآتي من وكالات الأمم المتحدة أو غيرها من الجهات المانحة الثنائية. وفي حالات أخرى، تحظر المنظمات العاملة في مجالات معيّنة، كمسائل الحوكمة، من تلقي تمويل أجنبي. 
	72 - كما تضع الحكومات أيضا قيودا على الكيفية التي يمكن بها استخدام الأموال الاستفادة من القوانين والنظم الضريبية لعرقلة عمل منظمات حقوق الإنسان دون داع. وعلى وجه التحديد، غالبا ما تواجه المنظمات غير الحكومية المنتقدة لحكوماتها رقابة ضريبية موسعة واستخدام السلطات المختصة للإجراءات المالية.
	73 - وبالإضافة إلى التشريعات والممارسات التقييدية، يمكن أن تقوض البيئة السياسية في بلد معيّن فرص الحصول على التمويل، ولا سيما بالنسبة للمجموعات النسائية. وقد أشارت المجموعات النسائية إلى أن المجتمعات الأبوية، والتحيز الجنساني والأنظمة الاستبدادية هي بعض التحديات الهيكلية الأكثر شيوعا أمام الحصول على تمويل يستخدم لدعم عملها().
	حادي عشر - الاستثناءات المسموح بها والحق في الدفاع عن حقوق الإنسان
	74 - تنص المادة 4 (1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنه ”في حالات الطوارئ العامة التي تتهدد حياة الأمة، والمعلن قيامها رسميا، يجوز للدول الأطراف في هذا العهد أن تتخذ، في أضيق الحدود التي تقتضيها متطلبات الوضع، تدابير لا تتقيد بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضى هذا العهد، شريطة عدم منافاة هذه التدابير للالتزامات الأخرى الواجبة عليها بمقتضى القانون الدولي وعدم انطوائها على تمييز يكون مبرره الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي“.
	75 - ويجب توفر شرطين أساسيين قبل احتكام أي دولة للمادة 4 من العهد: أن يشكِّل الوضع حالة طوارئ عامة تهدد حياة الأمة، وأن تكون الدولة قد أعلنت رسميا حالة الطوارئ. وثمة شرط إضافي أساسي هو أنه يتعين أن تقتصر هذه التدابير على المدى الذي تقتضيه بدقة متطلبات الوضع. ويتعلق هذا الشرط بفترة حالة الطوارئ والمنطقة الجغرافية المشمولة بها ونطاقها المادي وبأية تدابير تقييدية يُلجأ إليها بسبب حالة الطوارئ وتتطلب المادة 4 (1) كذلك ألاّ يتعارض أي تدبير لا يتقيد بأحكام العهد مع الالتزامات الأخرى للدولة بموجب القانون الدولي، وبخاصة قواعد القانون الإنساني الدولي، وأنه لا يجوز للدول الأطراف تحت أي ظرف من الظروف الاعتداد بالمادة 4 من العهد لتبرير تصرف ينتهك القانون الإنساني أو القواعد الآمرة للقانون الدولي().
	76 - وتكمن أهمية الإعلان المتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان في توفيره المشروعية والحماية لبعض الأنشطة التي تحمي وتعزز حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا. ولا يتمثل التركيز الرئيسي للإعلان في الاعتراف بهذه الحقوق، ولكن في تأكيدها وحماية أنشطة الترويج لها. ولايقدم الإعلان الحماية للأشخاص إلاّ في نطاق مشاركتهم في هذه الأنشطة. وهذه سمات هامة يتعين أن تؤخذ في الاعتبار عند النظر في أي حجج بشأن الاستثناءات والحدود والقيود المفروضة على الحقوق في سياق حالات الطوارئ أو في السياق الأمني. وحتى لو تم تقييد بعض الحقوق أو الحريات في حالة من حالات الطوارئ أو بموجب تشريع أمني أو بسبب أي مقتضيات أخرى، فإنه لا يجوز تقييد أو تعليق أي نشاط متصل برصد هذه الحقوق.
	77 - وفي هذا السياق، فإن القيود والاستثناءات التي تنتقص من المعايير السارية فــي مجال حقــوق الإنســان، بما فـــي ذلك الإعلان، ينبغي أن تراعى فيها معايير أعلى متى طبقت على المدافعين عن حقوق الإنسان. و من المهم في الأوقات التي تتعرض فيها حقوق الإنسان لمخاطر عظيمة أن يكون هنالك شكل من أشكال الرصد والإبلاغ المستقل لهذه الحقوق. ومما يناقض روح المعايير الدولية لحقوق الإنسان القول بأنه يجوز قانونا كبت الحق في الدفاع عن حقوق الإنسان في مثل هذه اللحظات المحفوفة بمخاطر متعاظمة.
	ثاني عشر - الاستنتاجات والتوصيات
	78 - ولا تزال المقررة الخاصة يساورها القلق من أنه بعد مضي أكثر من عقد على اعتماد الإعلان المتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان، وبالرغم من إحراز بعض التقدم، ما زال العديد من البلدان يسن القوانين والأنظمة التي تحد من الحيز المتاح لأنشطة حقوق الإنسان والتي تتعارض مع المعايير الدولية ومع الإعلان على وجه الخصوص. وحتى عندما تبذل الجهود لاعتماد قوانين تتماشى مع المعايير الدولية، يظل تنفيذها غير الفعال في معظم الأحيان مشكلة. 
	79 - والإعلان هو صك غير معروف بما فيه الكفاية، سواء للحكومات أو للمدافعين عن حقوق الإنسان، وينبغي القيام بالمزيد. وتأمل المقررة الخاصة أن يسهم هذا التقرير، من خلال رفع مستوى الوعي بالإعلان، في تطوير بيئة أكثر أمنا وملاءمة حتى يتمكن المدافعون من القيام بعملهم المشروع. 
	80 - وبعد تحليل الحقوق المنصوص عليها في الإعلان، والجوانب اللازمة لكفالة تنفيذها والتحديات الرئيسية التي يواجهها المدافعون عن حقوق الإنسان، تود المقررة الخاصة أن تقدم التوصيات التالية:
	الحق في الحماية 

	81 - ينبغي للدول الامتناع عن وصم عمل المدافعين عن حقوق الإنسان، كما ينبغي لها الاعتراف بالدور الذي يقومون به، بمن فيهم المدافعات عن حقوق الإنسان وأولئك الذين يعملون في مجال حقوق المرأة أو القضايا الجنسانية، فضلا عن الاعتراف بمشروعية أنشطتهم في البيانات العامة. وهذا الاعتراف هو الخطوة الأولى لمنع المخاطر والتهديدات التي يتعرضون لها أو الحد منها.
	82 - كما ينبغي للدول أن تكفل التحقيق في الانتهاكات ضد المدافعين، بمن فيهم المدافعات وأولئك العاملين في مجال حقوق المرأة أو المسائل الجنسانية، التي يرتكبها موظفو الدولة وعناصر غير تابعة للدولة ومعاقبة المسؤولين عنها على نحو كاف.
	83 - وينبغي أن تعتمد الدول قوانين وطنية تتعلق بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، مع إشارة خاصة إلى عمل المدافعين عن حقوق الإنسان للمرأة. وينبغي وضع هذه القوانين بالتشاور مع المجتمع المدني والحصول على المشورة الفنية من الوكالات الدولية ذات الصلة. 
	84 - وينبغي للدول الرجوع إلى المبادئ التوجيهية الدنيا بشأن برامج حماية المدافعين عن حقوق الإنسان التي أصدرتها المقررة الخاصة في عام 2010 (A/HRC/13/22، الفقرة 113(.
	85 - وينبغي أن تتقيد الجهات الفاعلة من غير الدول وهيئات القطاع الخاص بالإعلان المتعلق بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وأن تمتنع عن تعريض سلامة المدافعين عن حقوق الإنسان للخطر وعرقلة عملهم. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي للشركات الوطنية والشركات عبر الوطنية، وضع سياسات حقوق الإنسان بالتعاون مع المدافعين، بما في ذلك آليات الرصد والمساءلة المتعلقة بانتهاكات حقوق المدافعين. 
	86 - وتشجع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على إعطاء الأولوية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان في جداول أعمالها وإنشاء جهات تنسيق للمدافعين. وينبغي لهذه المؤسسات التحقيق في الشكاوى المقدمة من المدافعين ونشر الإعلان.
	87 - وتشجع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على وضع استراتيجية شاملة لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، ضد أمور منها التهديدات والعمليات الانتقامية من جانب الجهات الفاعلة غير الحكومية.
	الحق في حرية التجمع 

	88 - ينبغي للدول تفضيل أنظمة الإخطار بدلا من ترخيص التجمعات، وعندما يشترط الحصول على ترخيص، ينبغي أن تتأكد الدول من أنه قد منح وفقا لمبدأ عدم التمييز. وفي هذا الصدد، يتعين على الدول أن تكفل وجود إجراءات استعراض مرضية للشكاوى الخاصة بالقيود المفروضة على التجمعات. 
	89 - وينبغي أن تكفل الدول تدريب المسؤولين عن إنفاذ القانون على المعايير الدولية لحقوق الإنسان والمعايير الدولية لحفظ النظام في التجمعات السلمية، بما في ذلك الإعلان الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان، ومدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، والمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وغير ذلك من المعاهدات الدولية، والإعلانات والمبادئ التوجيهية ذات الصلة.
	90 - كما ينبغي للدول أن تقوم بإنفاذ مدونة قواعد السلوك المتعلقة بمسؤولي إنفاذ القانون، ولا سيما فيما يتعلق بالسيطرة على التجمعات واستعمال القوة، وكفالة أن يتضمن الإطار القانوني أحكاما فعالة من أجل الرقابة على المسؤولين ومساءلتهم، وبخاصة فيما يتعلق بردهم على أعمال الاحتجاج من قبل الجمهور.
	91 - وينبغي التحقيق بشكل سليم في جميع الادعاءات المتعلقة باستعمال القوة العشوائية أو المفرطة من جانب المسؤولين المكلفين بإنفاذ القوانين واتخاذ الإجراءات المناسبة ضد المسؤولين عن ذلك. 
	92 - ويتعين على الدول اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان الممارسة الفعلية للحق في حرية التجمع لجميع الأفراد دون تمييز من أي نوع. وفي العديد من البلدان، تواجه المدافعات عن حقوق الإنسان في كثير من الأحيان مخاطر أكثر لدى مشاركتهن في أنشطة عامة جماعية بسبب التصورات الخاصة بالدور التقليدي للمرأة في بعض المجتمعات. ويواجه أولئك الذين يعملون في مجال حقوق المرأة والمسائل الجنسانية المزيد من المخاطر أيضا. 
	93 - وينبغي للدول أن تراجع أطرها القانونية لكفالة التزام التشريعات الوطنية بالإعلان والالتزامات الدولية الأخرى والمعايير الدولية المتعلقة بالحق في حرية التجمع وفقا للمادة 2 (2) من الإعلان. 
	الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات 

	94 - ينبغي للدول أن تتخذ الخطوات اللازمة لضمان الممارسة الفعالة للحق في حرية تكوين الجمعيات لجميع الأفراد دون تمييز من أي نوع. 
	95 - وينبغي للدول ألا تتدخل في الإدارة الداخلية للمنظمات غير الحكومية أو أنشطتها. وينبغي تجنب احتواء القوانين المحلية على قوائم بأنشطة مسموح بها أو أخرى محظورة لأنه ينبغي أن تكون منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية قادرة على القيام بأنشطتها دفاعا عن حقوق الإنسان.
	96 - وينبغي للدول أن تضع سجلا موحدا لمنظمات المجتمع المدني يكون في متناول الجمهور. وينبغي أن تكون هيئات التسجيل مستقلة عن الحكومة وأن تشمل ممثلي المجتمع المدني.
	97 - وفيما يتعلق بقوانين وإجراءات التسجيل، توصي المقررة الخاصة بما يلي: 
	(أ) السماح للمنظمات غير الحكومية بتنفيذ الأنشطة الجماعية دون الحاجة إلى التسجيل وأن لا تفرض الدول جزاءات جنائية على المشاركة في كيانات غير مسجلة؛
	(ب) أن تدون القوانين التي تحكم إنشاء وتسجيل منظمات المجتمع المدني وعملها وأن توضع معايير تتسم بالوضوح والاتساق والبساطة يجب استيفاؤها كشرط للتسجيل. وينبغي أن تكون المنظمات غير الحكومية التي تستوفي المعايير المنصوص عليها قادرة على التسجيل الفوري باعتبارها كيانات قانونية؛
	(ج) أن تكفل الدول تطبيق القوانين والأنظمة السائدة بطريقة مستقلة وشفافة. وينبغي أن تكون القوانين واضحة بشأن وضع المنظمات في الفترة بين تقديم طلب التسجيل واتخاذ القرار النهائي. وفي انتظار صدور هذا القرار النهائي، ينبغي أن تتمتع منظمات حقوق الإنسان بالحرية في ممارسة أنشطتها؛
	(د) وفي حالة اعتماد قانون جديد فيما يتعلق بمنظمات المجتمع المدني، ينبغي اعتبار جميع المنظمات غير الحكومية المسجلة سابقا منظمات مستمرة في العمل بشكل قانوني وتزويدها بإجراءات التعقب السريع لتحديث تسجيلها. وما لم يتم اعتماد قانون جديد، ينبغي ألا تشترط القوانين الحالية التي تنظم تسجيل منظمات المجتمع المدني إعادة تسجيل المنظمات دوريا؛
	(هـ) أن تكون عملية التسجيل سريعة وميسرة وغير مكلفة. وينبغي ألا تفرض الدول تكاليف تتصل بعملية التسجيل تجعل من الصعب على المنظمات غير الحكومية الحفاظ على تسجيلها، وألا تفرض عليها أعباء أخرى لا يمكن تحملها؛ 
	(و) أن تكفل الدول الحق في الطعن في أي حالة من حالات رفض التسجيل. كما ينبغي للدول كفالة سبل انتصاف فعالة وفورية ضد أي رفض لطلب التسجيل، فضلا عن مراجعة قضائية مستقلة لقرارات سلطة التسجيل. 
	الحق في الاتصال بالهيئات الدولية والتواصل معها 

	98 - ينبغي للدول أن تمتنع عن جميع أعمال التخويف أو الانتقام ضد المدافعين عن حقوق الإنسان الذين سعوا إلى التعاون مع هيئات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أو تعاونوا معها، وأولئك الذين استفادوا من الإجراءات التي وضعتها الأمم المتحدة، والذين قدموا المساعدة القانونية للضحايا، والذين قدموا بلاغات بموجب الإجراءات المنشأة بموجب صكوك حقوق الإنسان، وأقارب ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان. 
	99 - ويتعين على الدول حماية الأفراد وأعضاء الجماعات الذين يرغبون في التعاون مع الأمم المتحدة، وممثليها وآلياتها. ويقع على عاتق الدول أيضا واجب وضع حد لإفلات مرتكبي العنف ضد الأفراد الذين سعوا إلى التعاون مع الأمم المتحدة من العقاب، وتوفير سبل الانتصاف للضحايا. 
	100 - وينبغي للدول أن تمتنع عن فرض قيود على السفر وأن تضمن وصول المدافعين إلى هيئات الأمم المتحدة وأن تكون لديهم إمكانية تقديم تقارير شفوية ومكتوبة وإيلاء الاعتبار الواجب لتلك التقارير. 
	الحق في حرية الرأي والتعبير

	101 - ينبغي للدول أن تتخذ جميع الخطوات اللازمة لضمان الممارسة الفعالة للحق في حرية الرأي والتعبير لجميع الأفراد والقطاعات الاجتماعية، دون تمييز من أي نوع().
	102 - وينبغي للدول أن تكفل عدم تطبيق التشريعات الأمنية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان كوسيلة لمنع عملهم في مجال حقوق الإنسان. ويتعين على الدول ضمان إمكانية قيام المدافعين عن حقوق الإنسان بالرصد الفعال لتطبيق التشريعات الأمنية. وفي سياق اعتقال واحتجاز شخص ما بموجب تشريع أمني، ينبغي أن يكون بإمكان المدافعين عن حقوق الإنسان، على أقل تقدير، الوصول بشكل منتظم إلى الشخص المعتقل والحصول على المعلومات الأساسية حول مضمون التهم التي تم احتجازه بناء عليها. 
	103 - ويتعين للدول أن تكفل أن تبرز القوانين والسياسات حق المدافعين عن حقوق الإنسان في الحصول على المعلومات والوصول إلى أماكن الانتهاكات المزعومة وأن يتم تدريب السلطات المختصة على إعمال هذا الحق. 
	104 - ينبغي للدول أيضا أن تكفل اطلاع الجمهور على المعلومات المرتبطة بالمصلحة العامة التي تحتفظ بها الجهات الفاعلة غير الحكومية - ولا سيما الشركات الخاصة. وينبغي للدول أن تقوم بإنشاء آلية فعالة ومستقلة لهذا الغرض.
	105 - وينبغي للدول أن تمتنع عن تجريم ممارسة حرية التعبير أو الحد منها أو فرض الرقابة عليها. وباستثناء القيود المباحة والمشروعة المقررة في القانون الدولي لحقوق الإنسان، ينبغي إلغاء أي تدبير من هذا النوع().
	106 - وينبغي التعامل مع التشهير والجرائم المماثلة في إطار القانون المدني وأن تكون الغرامة التي تدفع كتعويض كافية للسماح بمواصلة الأنشطة المهنية. وينبغي استبعاد عقوبة السجن على الجرائم التي تتعلق بسمعة الآخرين من قبيل القذف والتشهير(). 
	107 - ويتعين على الدول الامتناع عن وضع تشريعات جديدة تحمل نفس أهداف قوانين التشهير تحت مسميات قانونية مختلفة مثل التضليل ونشر معلومات كاذبة. وينبغي عدم النظر إطلاقا إلى انتقاد الأمة ورموزها، والحكومة وأعضائها وما يصدر عنهم من أفعال على أنه جريمة(). 
	الحق في الاحتجاج

	108 - ينبغي للدول إنفاذ مدونة لقواعد سلوك المسؤولين المكلفين بإنفاذ القانون، وخاصة فيما يتعلق بالسيطرة على الجماهير واستخدام القوة، وكفالة النص في الإطار القانوني على مساءلة المسؤولين عن ردود فعلهم على الاحتجاجات العامة.
	109 - وينبغي للدول أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان أثناء الاحتجاجات، والامتناع عن استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين والالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان عند إلقاء القبض على الأشخاص في سياق المظاهرات السلمية.
	110 - ويتعين أن تكفل الدول عدم تطبيق تشريعات وتدابير مكافحة الإرهاب ضد المدافعين عن حقوق الإنسان بهدف عرقلة عملهم في مجال حقوق الإنسان.
	111 - وتشجع الدول على اتخاذ التدابير التالية لتلبية احتياجات الحماية للمجموعات التالية من المدافعين: 
	(أ) المدافعات عن حقوق الإنسان:
	’1‘ التحقيق في حالات العنف القائم على نوع الجنس ضد المدافعات خلال المظاهرات؛ وملاحقتها قضائيا؛ 
	’2‘ تدريب وتوجيه المسؤولين عن إنفاذ القانون بشأن تدابير الحماية الواجب اتخاذها فيما يتعلق بالأطفال الذين يشاركون في المظاهرات مع أمهاتهم؛
	(ب) المدافعون عن حقوق المثليات والمثليين جنسيا ومشتهي الجنسين وحاملي صفات الجنس الآخر:
	’1‘ مساءلة السلطات التي تتخذ قرارات غير قانونية تحظر المظاهرات؛
	’2‘ كفالة حماية المشاركين في مسيرات الاعتزاز للمثليين قبل وأثناء وبعد المسيرات من العنف من جانب المحتجين المناوئين لهم؛
	’3‘ تدريب موظفي إنفاذ القانون على السلوك المناسب، ولا سيما في ما يتعلق بتنفيذ مبدأ عدم التمييز واحترام التنوع؛
	(ج) الناشطون من الطلاب: 
	اتخاذ الخطوات اللازمة لتهيئة بيئة مواتية للسماح للأطفال والشباب بالتجمع والتعبير عن وجهات النظر حول المسائل التي تؤثر عليهم وكذلك قضايا حقوق الإنسان الأوسع نطاقا؛
	(د) النقابيون:
	’1‘ الاعتراف بأفراد النقابات العمالية كمدافعين عن حقوق الإنسان يتمتعون بالحقوق والحماية المنصوص عليها في إعلان المدافعين عن حقوق الإنسان؛ 
	’2‘ مراجعة التشريعات التقييدية المتعلقة بالحق في الإضراب، بما فيها الأحكام ذات التعاريف الفضفاضة جدا للخدمات الأساسية التي تقيد أو تمنع قطاعات كبيرة من موظفي الخدمة المدنية من الإضراب؛
	(هـ) المدافعون والصحفيون الذين يرصدون المظاهرات:
	السماح للمدافعين عن حقوق الإنسان بأداء دورهم في الرصد وإتاحة وصول وسائل الإعلام إلى التجمعات لتسهيل التغطية المستقلة. 
	الحق في استنباط أفكار جديدة ومناقشتها 

	112 - ينبغي أن تعترف الدول بحق المدافع في ترويج أفكار جديدة في مجال حقوق الإنسان (أو الأفكار التي ينظر إليها على أنها جديدة) وحمايتها والدعوة إلى قبولها. وينبغي أن تعترف الدول علنا بشرعية أنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان كخطوة أولى لمنع الانتهاكات ضدهم، أو الحد منها. 
	113 - ويتعين على الدول اتخاذ التدابير اللازمة لتهيئة بيئة من التعددية والتسامح والاحترام يمكن فيها لجميع المدافعين عن حقوق الإنسان القيام بعملهم دون مخاطر تلحق بسلامتهم البدنية والنفسية أو أي شكل من أشكال التقييد والمضايقة والتخويف، أو الخوف من الاضطهاد.
	114 - وينبغي للدول اتخاذ تدابير إضافية لكفالة حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يتعرضون لخطر أكبر يتمثل في مواجهة أشكال معينة من العنف نظرا لأنهم ينظر إليهم على أنهم يتحدون الأعراف والتقاليد والتصورات والقوالب الاجتماعية - الثقافية المسلم بها بشأن قضايا الأنوثة والميول الجنسية ودور المرأة ومركزها في المجتمع. 
	الحق في الانتصاف الفعال

	115 - ينبغي للدول أن تكفل إجراء تحقيقات فورية ومستقلة في جميع الانتهاكات المرتكبة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، ومحاكمة المرتكبين المزعومين، وفرض العقوبات المناسبة. وينبغي للدول أيضا أن تكفل إمكانية وصول الضحايا إلى العدالة وسبل الانتصاف الفعالة، بما في ذلك التعويض المناسب.
	116 - وينبغي للدول أن تكفل مساءلة أولئك الذين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان، وخاصة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، عن طريق اتخاذ الإجراءات المناسبة التأديبية والمدنية والجنائية. وينبغي النظر في تطبيق العقوبات القانونية على المحاكمة الزائفة للمدافعين.
	117 - ويتعين أن تضمن الدول حصول الموظفين العموميين وموظفي إنفاذ القانون الذين يتحملون مسؤولية منع الانتهاكات ضد المدافعين والتحقيق فيها وملاحقتها قضائيا على التدريب الكافي بشأن الإعلان واحتياجات المدافعين الخاصة من الحماية.
	118 - ويتعين على الدول الرد على البلاغات التي ترسل في نطاق الولاية الخاصة بالمدافعين عن حقوق الإنسان في الوقت المناسب وبطريقة شاملة. ومن الممارسات الجيدة الخاصة في هذا الصدد تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمعالجة الحالات الفردية، فضلا عن المبادرات التي تتخذ لمنع تكرار الحالات المماثلة. 
	الحق في الحصول على التمويل

	119 - ينبغي أن تكفل الدول تسهيل الحصول على الأموال بموجب القانون، بما في ذلك الأموال الآتية من مصادر أجنبية لغرض الدفاع عن حقوق الإنسان. 
	120 - وينبغي أن تمتنع الدول عن تقييد استخدام الأموال، شريطة الامتثال للأغراض المنصوص عليها صراحة في الإعلان والمتمثلة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية من خلال الوسائل السلمية. وينبغي ألا تشترط الدول الحصول على إذن مسبق من الحكومة للتقدم بطلب للحصول على تمويل أو لتلقي التمويل من الخارج. 
	121 - ويتعين على الدول أن تسمح بحصول المنظمات غير الحكومية على التمويل الأجنبي وألا تفرض قيودا على ذلك إلا في حدود ما تقتضيه مصلحة الشفافية وامتثالا لقوانين صرف العملات الأجنبية وقوانين الجمارك المطبقة عموما. ولذلك ينبغي للدول أن تعيد النظر في القوانين القائمة لتسهيل الحصول على التمويل. 
	122 - ويتعين على الدول أن تسمح للمنظمات غير الحكومية بالاشتراك في جميع أنشطة جمع الأموال التي يقرها القانون في إطار نفس القواعد التي تنطبق على المنظمات غير الربحية الأخرى بوجه عام. 
	123 - وينبغي أن تحظر الدول التوسع في التدقيق الضريبي وإساءة استخدام الإجراءات المالية من جانب السلطات المختصة.

